
1 
 

 الجامعة اللبنانية

 كلية الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية

 الفرع الأول

 

 

 

 B.O.Tالشراكه بين القطاع الخاص والعام عبر عقود 

 ( نموذج مؤسسة كهرباء لبنان) 

 

 

 تقرير أعد لنيل شهادة الماستر المهني في العلوم السياسية والإدارية

 قسم التخطيط والإدارة

 

 

 

 إعداد

 غريبرضا هبه 

 

 

 

 لجنة المناقشة

 رئيسا    الأستاذ المشرف    الدكتور حسن صالح

 عضوا      أستاذ   الدكتور عصام إسماعيل

 عضوا      ستاذأ    الدكتور كميل حبيب

 

 

 

 

2017 



2 
 

 الإهداء

 لى الذي لا تفيه الكلمات والشكر والعرفان بالجميلإ

 لى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادةإ

 (أبي الحبيب )

 ن عينيهاملى الغاليه التي لا نرى الأمل إلا إ

 لى كل من في الوجودإ

 إلى حكمتي وعلمي

 (أمي الحبيبه)

 إلى الروح التي سكنت روحي

 جانبي وعاش الغربة وحيداً لأنجح وأحقق أحلامي ىإلى من وقف ال

 إلى الحنون، المتفاني والمتفهم

 (زوجي الحبيب)

 الحياةلى من أظهروا لي ماهو أجمل من إ

 لى نجومي الثلاثه وقمريإ

 (إخوتي الأحباء)

 وعمري وكل ما أملك إلى ملاكي

 إلى من أعيش لأجلها

 إلى أميرتي الصغيره

 (إبنتي جودي)
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 الشكر

 

مديرها ب لهمثم   أتوجه بالشكر الى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول

 لمديرلالدكتور حسين عبيد التي أتاحت لي فرصة دراسة الماجستير، وأقدم جزيل الشكر 

 الدكتور حسين عبيد على توجيهاته الدائمه لي.

 ودعم وأقدم الشكر للأستاذ الدكتور حسن صالح على كل ما قدمه لي من مساعده وتوجيه

 لإتمام هذه الرسالة.
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 ملخص الدراسة

 B.O.Tهذا البحث موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر عقود اليتناول 

الأخر معالجته في إطارين احدهم نظري ووقد تمت متخذين نموذج مؤسسة كهرباء لبنان، 

 عملي.

اص البحث شرح لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخالإطار النظري من يتضمن 

بنان لمحه عامه عن مؤسسة كهرباء ل يتضمنوأسباب تشجيع مشاركة القطاع الخاص، كما 

ئ ومباد B.O.Tشرح عقود ال .  هذا بالإضافة الىبالإضافة الى شرح واقعها الحالي

ء من لكهربااتحقيقها في قطاع وشروط هذه العقود بالإضافة الى الأهداف المرحلية الي يجب 

 .B.O.Tخلال عقود ال

 150وقد شمل ويتضمن الإطار العملي إستبيان حول خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان 

رباء مؤسسة كه الى تناولعرض نتائج هذا الإستبيان وتحليلها، بالإضافه  تمحيث شخص 

ن مفي لبنان، ولإعطاء صوره للقارئ  B.O.Tزحلة كنموذج وتجربه لإعتماد عقود ال 

 أرض الواقع حول هذه العقود. 

بعض التوصيات حول الموضوع وعرض لبعض تقديم ى وقد خلصت الدراسة ال

ن تكون امن فوائد للدولة حيث يمكن  B.O.Tالإستنتاجات حول ما يمكن أن تحققه عقود ال

 .الحل لمشكلة قطاع الكهرباء لبنان
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 مقدمة

داء عزيز الأية وتتشهد المنطقة حالياً ظهور استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماع

ً فيغير أالحكومي وبالتالي فإن الحدود التقليدية بين القطاعين العام والخاص بدأت تت  يضا

ً شالوقت الذي تتبين فيه أن الشراكة بين هذين القطاعين هي إحدى أكثر الآليات   لتحقيق يوعا

 التنمية.   

خاص اع الهذا التحول في السياسات الإقتصاديه وتقليص دور الدوله مقابل توسع دور القط

و ألكية في النشاط الإقتصادي، وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص من جهة وإنتقال الم

ت ضروراالإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص من جهة أخرى، أتى هذا التحول لل

 م إنشاءثت ومن ناهيك عن الأشكال الأخرى للتغير كالعولمة وإبرام إتفاقية الغا ادية،الاقتص

 مؤسسة التجاره العالميه. 

إذاء كل هذه التحولات أصبح لفظ الخصخصة متداول بشكل كبير في الأوساط الإقتصادية 

فقد  والسياسية والإجتماعيه في كافة دول العالم، وظهرت تعاريف كثيره لمعنى الخصخصه

بأن الخصخصة يقصد بها التحرر من القيود التي تتعلق بالكفاءة في  1AKTANأشار

منشآت القطاع العام وتحويلها الى حوافز للقطاع الخاص، وقد يقصد بالخصخصة تغيير 

في ان هناك إعتقاد  AKTANمع  2BROMالعلاقه بين الحكومة والقطاع الخاص. ويتفق 

نقل ملكية المشروعات الى أيدي القطاع الخاص، وان خاطأً عن الخصخصة وهو ما يعني 

 المهم أن ندرك أن الإنتقال يكون لإدارة المنشأه.

من الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ  B.O.T يعتبر نظام عقد الـفي هذا السياق "و

البنية التحتية وغيرها، مثل الأوتوسترادات والطرقات والجسور  مشاريع ضخمة في

، فقد تبين أن إشراك القطاع 3مطارات والاتصالات والمرافىء والماء والكهرباء... "وال

 الخاص في هذه المشاريع يؤمن نوعية أفضل ويوفر في الوقت والكلفة.

نقل  – (Operate) تشغيل – (Build) اختصار لثلاث كلمات هي بناء B.O.T الـ

.  ويمكن تعريف هذا العقد بأنه إتفاق بين الدولة وشركة متخصّصة من  (Transfer)ةالملكي

شركات القطاع الخاص، توكل بموجبه الدولة الى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في 

نشاطات القطاع العام، عن طريق منح هذه الشركة امتيازًا وفق الأصول القانونية من أجل 

                                                           
  
1Costun can Aktan (1995), An introduction to the theory of privaitization, Dokuz E y lul university, 
Turkey, The journal of social, Political and economic studies, Volume 20, p: 2. 

 
2 Karla Brom , Issues of Post-Privatization corporate, Governance publishes but the organization 

for Economic cooperation and Development ( OECD ) 
WWW.oecd.org/sge/ccnm/programs/tomsk/corporate.htm 

 .30ص: دار الفكر، ، 1ط ،دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامه الإقتصاديه(، 2010) الشرع، يعرب 3

http://www.oecd.org/sge/ccnm/programs/tomsk/corporate.htm
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وتتولى الشركة تمويل هذا المشروع من دون إرهاق .  4انشاء مشروع ضخم وتنفيذه وتشغيل

الموازنة العامة للدولة بأي نفقات، على أن يسمح لها بإستعادة ما أنفقته على هذا المشروع 

إضافة الى أرباحها المتوخاة فيه عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته 

هزتها الإدارية التي تحددّ مقدار مباشرة.  ويتم كل ذلك تحت إشراف ورقابة الدولة وأج

الرسوم وكيفية إستيفائها، ضمن قواعد قانونية وضوابط فنية متفق عليها مسبقاً. وتقوم 

الشركة باستثمار المشروع لحسابها الخاص مدة من الزمن، ثم تقوم في نهايتها بنقل ملكيته 

 امة.وكل ما يتعلَّق به إلى الدولة أو إحدى الادارات أو المؤسسات الع

قطاع الكهرباء في لبنان أزمة مزمنة تعود إلى أعوام بعيدة، بدورها ساهمت فكرة  يعيش 

التخلص من هذا القطاع التي سادت في السياسات المتبعة سابقا  في رسم واقعه الكارثي.  

مليار دولار من  1.5بلغت خسارة  الخزينة السنوية معدل   2010إلى  2007"ففي الأعوام 

مليار دولار سنوياً  2.5لكهرباء رافقتها خسارة في الاقتصاد الوطني لا تقل عن جراء عجز ا

ُ  يفوق ال .  كما أن التيار يشهد إنق5" ً حال البنى التحتية متردي % من الأوقات و50طاعا

تحسينه، ستتفاقم الخسارة  بشكل عمل على تبديل صورة هذا الواقع ووفي حال لم يتم ال  جداً.

 هائل.

، وقد أصبح من الضروري جداً البحث عن بديل لإدارة قطاع الكهرباء في لبنانمن هنا 

رد ا بمجشهدنا العديد من الاقتراحات والخطط حول إدارة هذا الملف ويمكن اختصار بعضه

خطط لبيع هذا القطاع والتخلص منه عن طريق  أو محاولات لإدارة الأزمة،

ت التي لطالما كانت تطرح كحل التي هي واحده من الاقتراحا B.O.O)الخصخصة)

متلاك، ل والاالبناء والتشغيلتخلص من ازمة قطاع الكهرباء في لبنان ويمكن تعريفها بعقود 

تي دوات الالأ وغيرها من وهو نظام تعاقد يقوم فيه القطاع الخاص بالبناء والتشغيل والتملك.

ير ا لو أدائلة مطالعامه مبالغ تساهم في خسارة قطاع يمكن أن يدر للدولة اللبنانيه وللخزينة 

 بطريقه صحيحة.

لمنفعه "ا من أجل الوصول الى تأمين BOTإن نجاح عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيه 

نية ة قانوأهمية إيجاد بيئالعامه" التي تغيرت أشكالها مع تغير دور الدوله، يقوم على 

 والخاص.وتنظيمية وإدارية ت عنى بالشراكة بين القطاعين العام 

 

 

                                                           
 .144 ص: ،"BOTالإشكاليات القانونية التي تواجه تطبيق إتفاقية البوت  "، عبد المجيدهاشم،  4

 .69، ص: ، دار الفكر1ط  ،دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامه الإقتصاديه (،2010)الشرع، يعرب 5
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 الإشكالية

ين ل تأممن اج محاولات الدولة معالجة مشكلة قطاع الكهرباء في لبنان منذ سنوات عديدة

ما عبر لول إحالتيار الكهربائي للمواطنين على مدار الساعة وبخدمة مميزة، من خلال إيجاد 

مها تي قدإما عبر بعض الخطط القطاع الى ثلاث مراحل وهي إنتاج ونقل وتوزيع وتقسيم ال

 لذي بيناومن هنا ترتكز الإشكالية في البحث بعض الوزراء لم تصل الى نتيجة ملموسة.  

زمة الكهرباء أن تكون خيار لمعالجة أ B.O.T هل يمكن لعقود ال يدينا على السؤال التالي، 

 في لبنان؟

 :أهمية الموضوع و مبررات إختياره

تشغيل في إدارة و B.O.Tتنطلق اهمية الدراسة من خلال موضوع إقتراح إعتماد عقود ال 

 ، منB.O.Tلوإنتاج الكهرباء في لبنان مع ترك موضوع الجباية إما للدولة أو ضمه لعقود ا

عد تقف ل الصمتفاقمة على ك اتحيث أن إدارة القطاع العام للكهرباء لم ينتج عنها سوى أزم

من ز لائحة طويلة من التحديات، جزء منها سياسي وآخر اقتصادي.  ووراء هذا العج

 المشاكل الاقتصادية ما يلي:

نقص في الاستثمارات المجدية. -  

ارتفاع أسعار المحروقات.  -  

حالة المعامل المتردية. -  

إنخفاض معدل التعرفة. -  

.إداري(و سنة وعجز مالي 53شغور بمعدل أعمار  67%) وضع مؤسسة كهرباء لبنان -  

التوزيع.خسائر مرتفعة في النقل و -   

متشابك.ي وتنظيمي غير واضح وإطار قانون -  

عدم وجود خطة إصلاحية متوافق عليه؛ مشكلة المياومين. -  

 :يكتسب هذا الموضوع أهميته في شقين

، حول إبراز مشكلة قطاع الكهرباء وسبل الحل لصانعي السياسات العامة الشق العملي:

م للكهرباء إدارة القطاع العا.  حيث أن B.O.Tطريقة معالجة الأزمة عبر اعتماد عقود ال 

ن يلة ممتفاقمة على كل الصعد تقف وراء هذا العجز لائحة طو اتلم ينتج عنها سوى أزم

لبحث تصادي.  إزاء ذلك أصبح من الضروري جداً االتحديات، جزء منها سياسي وآخر اق

 عن بديل لإدارة قطاع الكهرباء في لبنان.

والطلبة المهتمين بالإصلاح تساهم في رفد المكتبه اللبنانية فإن هذه الدراسة  :النظريهالشق  

الإداري والحكومي في بحث نظري وميداني حول موضوع معالجة أزمة الكهرباء في لبنان 
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كما يزيد من أهميته قلة الدراسات والأبحاث في مرحلة B.O.T إعتماد عقود العن طريق 

 .الماجستر حول هذا الموضوع

 الأهداف:

 Academic andتهدف هذه الدراسة إلى دراسة موقف أهل العلم والإختصاص )

practicalمفهوم ال ( من تبني وتطبيقBOT التحديات التي تواجه في إدارة الكهرباء و

 تنفيذها.

 B.O.Tإدارة قطاع الكهرباء في لبنان من خلال عقود إن هدف دراسة إمكانيه تشغيل و

 :من خلال ،تظهر من خلال ما لهذه العقود من إيجابيات

زنة لى المواعانشاء المشاريع العامة أو تشغيلها من دون زيادة الأعباء إمكانية  دراسة -1

 العامة للدولة.

 جديدة.إدخال استثمارات إمكانية -2

 إدخال عماله متخصصه إلى القطاع. إيجاد فرص عمل جديدة و مدى توفر-3

تطوير القطاع العام وتحسينه والمساهمه في سرعة تلبية حاجات المواطنين من  دراسة-4

 هذا القطاع. 

يعتبر واجب نقل "المساهمة في نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين. دراسة إمكانية  -5

هم الالتزامات التي تفرضها الدولة على عاتق الشركة المتعاقدة أو شركة التكنولوجيا من أ

 .6المشروع"

ية ة وإدارتنظيميإيجاد بيئة قانونية وإن هذه الإيجابيات من الممكن الإستفاده منها من خلال 

  لدولةت عنى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشكيل لجنة مركزية على مستوى ا

ت شروعالتنظيم عمل المشروعات الاستثمارية التشاركية، وممارسة الرقابة على هذه الم

شغيل والذي يبرز من خلال الاعتماد على مؤسسة كهرباء لبنان في مراحل البناء والت

ية، الأجنب ماراتوالإدارة، وتوفير البيئة القانونية والإدارية المثلى التي تضمن جذب الاستث

 لى كافةرثي عهم في تحقيق تنمية هذا القطاع الذي لا يعاني فقط من وضع كاالمباشرة بما يس

 نان.م في لبن العايعتبر أحد أكبر أسباب تنامي الديبل أيضاً يرهق الموازنه العامه ومستوياته 

 افقهامن الضروري التأكيد أن الشراكه مع القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن مر

لعامة الجهة االقطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها واستثمارها، إذ إن  العامة وإن كانت ت فوض

 ها فيار وتنظيمها وبحقالمانحة للتفويض تحتفظ بملكية المرافق العامة محل الاستثم

ً للهدف الذي وجدت من أجله هذه المرافق وهو الإشراف و وام دحقيق تالرقابة عليها تحقيقا

 فعين بخدمات هذه المرافق.سيرها بانتظام واطراد ومساواة المنت

 الأسئلة:

 ومن هنا فإن أسئلة الدراسة هي التالية:

                                                           
 .80ص: ، مكتبة صادر ناشرون، لبنان،1، طعقود البي او تي و عقود الخصخصه في القانون المقارن،(2002)، رئيفخوري 6
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 لتحتيه،نية اتنفيذ مشروعات البالخاص بديل قابل لعد الشراكة بين القطاعين العام وهل ت-1

 منها الكهرباء؟و

 ؟ما هي أسباب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع الكهرباء في لبنان-2

 ضل لهذهأن يكون الحل الأفوالنقل هل يمكن العمل وفق نظام عقود الإدارة والتشغيل -3

 ؟في لبنان B.O.Tقانون ينظم سير العمل والرقابه بعقود ال الأزمة في ظل غياب 

 ما أبرز المشاكل التي تسببت في تفاقم أزمة القطاع الكهربائي في لبنان؟-4

 طاع الكهربائي الى معالجات حقيقيه؟هل أسهمت محاولات الدوله إصلاح الق-5

ارة في إد  B.O.T بمدى نجاح اعتماد عقود ال المجيبين على الإستبيانما هو رأي -6

 مؤسسة كهرباء لبنان؟

 فرضيات البحث:

 هناك فرضيات سيتم إختبارها في الإستبيان أهمها:

 يوجد تباين بين المجيبين حول مشكلة قطاع الكهرباء في لبنان.-

تعاني  ل التييوجد تباين بين المجيبين حول فشل مؤسسة كهرباء لبنان في معالجة المشاكلا -

ر كخيا  B.O.Tمنها المؤسسة. لا يوجد اختلاف بين المجيبين حول استخدام عقود ال

 لمعالجة أزمة الكهرباء.

مشكلة  مصدر لحل B.O.Tلا يوجد تباين بين المجيبين حول اعتبار اللجوء الي عقود ال -

 التمويل ) دون زيادة أعباء على الموازنة العامة (.

ضمن التي ت لمثلىتأمين البيئة القانونية والإدارية ا يوجد تباين بين المجيبين حول إمكانية-

ثمارات إست إدخالطاع متعثر كمؤسسة كهرباء لبنان )جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لق

 جديدة (.

يم عمل لتنظ إمكانية تشكيل لجنة مركزية على مستوى الدولة يوجد تباين بين المجيبين حول-

راحل المشروعات الاستثمارية التشاركية، وممارسة الرقابة على هذه المشروعات في م

نها من ضملوصول الى الأهداف المراد منها واالتشغيل والإدارة لضمان نجاحها والبناء و

 .مؤسسة كهرباء لبنان

 المنهجة المتبعه في البحث:

لى دقة إظراً كل دراسة بحثية تحتاج إلى منهج علمي يقومها ويحكمها أياً كانت أهميتها، ون

 ى ت علـموضوعات مثل هذه الدراسة وأهميتها من الناحية النظرية والعملية، فقد اعتمد

منهجـين علميين يكمل أحدهما الآخر لإغناء موضوع البحث، وللوقوف على تفصيلاته 

جميعها، ولتعلق هـذه الدراسة بعلم الإدارة والقانون ولأجل تحقيق الغاية السابقة فقد اعتمدت 

على المنهجيه التاليه.  المنهج النظري، حيث أننا سنعرض الآراء المتعلقة بموضوع البحث 

الى واقعها التطبيقي  بالإضافة B.O.Tاننا سنعرض الرأي القانوني بعقود ال جميعها، كما 

ذلك لمحاولة إلإجابه على فرضيات البحث ومعرفة إمكانية عربية وبعض الدول الفي لبنان و
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حيث  كما اننا سنعتمد المنهج التحليلي تطبيق هذه العقود في ألية عمل مؤسسة كهرباء لبنان. 

يعالج قضية علمية وعملية ومستمرة في حياتنا المعاصرة، لذلك أن موضوع هذا البحث 

سنقوم عمـدنا لإبراز التطبيقات العملية على أهمية هذا الموضوع، ولإيضاح هـذا الأمر، 

بإجراء استبيان مع مجموعه من الأكادمين والمختصين في القطاع العام والخاص يحتوي 

والعلميه عن مدى إمكانية اعتماد عقود ال التقنيه القانونيه وعلى مجموعه من الأسئلة 

B.O.T .في حل ازمة الكهرباء في لبنان 

ادة تم تناوله في بعض الأبحاث والرسائل المعده لنيل شه B.O.Tإن موضوع عقود ال 

عتبار إاحية الماجستر كما في عدد من الإطروحات إن من الناحيه القانونيه البحته أو من ن

ى الأن لكن لم نجد حتتمويل لإنشاء المشاريع العامه. ور الأحد مصاد  B.O.Tعقود ال 

 موضوع شبيه بعنوان هذه الرساله وموضوعها في ما تسنى لي من الإطلاع عليه.

 الدراسات السابقة:

لبنية االخاص في "الشراكة بين القطاعين العام و: 2012دراسة عبدالله رمضان توفيق  -

درجة  دراسة مقدمة لنيل "،-دراسة مقارنة  -الإقتصادي الأساسية وأثرها على النمو 

 دكتوراه فلسفة في الإقتصاد بجامعة حلوان، مصر.

 والخاص عامال القطاعين بين تؤثر بها الشراكة التي العوامل دراسة إلى الدراسة تهدف هذه

 حيث لعمل،ا وإنتاجية والتكنولوجيا الخاص بالاستثمار الأمر الاقتصادي ويتعلق النمو في

 على تركيزبال وذلك الاقتصادية النظريات في الاقتصادي النمو محددات بدراسة الباحث قام

 بين الشراكة في المؤثرة تحديد العوامل أجل من وهذا التحتية، البنية تناول التي النظريات

 ي مجالف والخاص العام القطاعين بين الشراكة تطور تناول والخاص، كما العام القطاعين

 .العالم دول في التحتية البنية

 :التالية النتائج إلى الباحث توصل

 مجال في والخاص العام القطاعين بين الشراكة لمشروعات القطاعي بالتوزيع يتعلق فيما -1

 المرتبة في اقةالط قطاع يأتي ثم الأولى المرتبة يحتل الاتصالات فإن قطاع التحتية البنية

 هما عينالقطا هذين ان على يدل وهذا القطاعين، بين % 80ب تقدر بنسبة وذلك الثانية

 والخاص. العام بين القطاعين للشراكة جاذبة التحتية البنية قطاعات أكثر

 بين كةالشرا طريق عن التحتية البنية مشروعات في الاستثمار بين طردية علاقة هناك -2

 النظرية الدراستين خلال من وذلك الاقتصادي والنمو العام والخاص القطاعين

 والتطبيقية. 

 منها اميةالن خاصة للدول للتمويل آلية فقط ليست والخاص العام القطاعين بين الشراكة -3

 العام، الدين يف تزايد تعاني التي أو العامة ميزانياتها المالية في مزمن تعاني عجز التي

 النامية . الدول في النموالاقتصادي على إيجابية آثار لها بل
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 لعاما القطاعين بين الشراكة مجالات تحديد": 2010ربايعية  علي ربيع محمود دراسة-

 .لأردنيةا بالجامعة دكتوراه أطروحة ،"الأردن في التحتية البنية للإستثمار في الخاصو

 إلى: الأساس في الدراسة هذه تهدف

 والخاص. العام القطاعين بين الشراكة أشكال على التعرف -1

 الأردن. في التحتية البنية خدمات على المستقبلي الطلب تقدير -2

 بين ةللشراك النجاح فرص فيها تتوفر أن يمكن التي التحتية البنية قطاعات تحديد -3

 .والخاص العام القطاعين

 الاقتصاد يف التحتية البنية في المقدر السنوي الاستثمار حجم أن الدراسة نتائج من تبين

 لحكوميا الاستثمار حجم أن ذلك وسبب السكان طرف من المتزايد يلبي الطلب لا الأردني

 من يعاني ردنيالأ الاقتصاد فإن إذا اللاحقة، في السنوات اللازم الاستثمار لتغطية يكفي لا

 والخاص لعاما القطاعين بين فإن الشراكة لهذا التحتية، البنية خدمات تقديم في فجوة وجود

 .الفجوة هذه لسد مطلوبة تعد

 :بابينسنتناول البحث في 

لى اضافه ويتضمن ثلاث عناوين رئيسيه بالإ وهو يتعلق بالقسم النظري للبحث الأول بابال

 مقدمة تمهيدية للبحث:

 .B.O.Tالأول سيتناول الشراكة بين القطاع العام و الخاص وموضوع عقود ال 

ي واقع افه الالتنظمية بالإضالثاني سيتم التطرق فيه الى مؤسسة كهرباء لبنان من الناحيه 

 المؤسسة الحالي.

، 462/2002الثالث سيتم التطرق فيه الى قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان رقم 

 بالإضافه الي أسباب تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.

 وهو يتعلق بالقسم العملي للبحث ويتضمن عنوانين رئيسيين: الباب الثاني

 عرض لتجربة كهرباء زحلة و سبل الإستفاده منها.ضمن الأول يت

 وي علىعرض لنتائج الاستبيان وتفسيرها، حيث ان كل إستماره سوف تحتالثاني سيتناول 

 مجموعه من الأسئلة القانونيه والتقنيه.
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 الباب الأول: الإطار النظري

 العامالشراكة بين القطاع الخاص و الفصل الأول:

 الإطار العام للدراسةالمبحث الأول: 

 أولا  : مقدمة تمهيدية

تمثل وامية التنمية الاقتصادية تمثل الهدف الأساسي لدول العالم أجمع، وخاصة الدول الن

ستبعاد جه لاالدراسات الخاصة بها محور اهتمام هذه الدول، لذلك نجد أن معظم الدراسات تت

ً على  راكم إلى ت الدولة والمساعدات والمنح الخارجية، والتي تؤدي موازنةالاعتماد كليا

ط ي، وسا يعيق أي محاولة حقيقية للتقدم الاستراتيجي على الصعيد الاقتصادالديون مم

وإزاء ذلك اتجهت هذه الدول إلى   ظروف وشروط صعبة تفرضها الدول المقرضة.

ات والأجانب وإقامة المشروعات الكبرى ومشروع محلينالاعتماد على المستثمرين ال

يل هذه وذلك لإنشاء وتشييد وتشغ  B.O.Tالتنمية الأساسية مستخدمة في ذلك نظام الـ 

ى ياز علالدولة أية أعباء مالية مقابل حصول صاحب الامتوازنة المشروعات دون تحميل م

 .عائد الاستثمارات لمدة محدودة

ل الثمانينات ظهر في أوائ B.O.Tمفهوم عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية أو ما يعرف بال 

لعولمة امن العقود التمويلية مع انتشار ظاهرة  جموعهمقد ظهرت فمن القرن العشرين.  

فقاً اولين والمق الاقتصادية في عدد كبير من البلاد النامية والمصنعة حديثاً، وهي تشترط على

لك تلهذه الطريقة تأمين تمويل توظيفاتهم من مصادر خاصة أو من بنوك ومصارف غير 

افر  يتولاتنفيذ مشاريع ملحة وضرورية،  المتخصصة بإقراض الدولة، بما ي مكن الدولة من

ة لمنجزلها اعتمادات ملحوظة في موازنتها العامة، بحيث يتم تشغيل المنشآت العامة ا

رفع بواسطة القطاع الخاص بالسرعة المطلوبة، كما تجري صيانتها على عاتقه، مما ي

   نتجة.املة ومتستلم بعدها منشآت علالعبء الإداري والمالي عن الدولة لفترة معينة، 

عية من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصنا B.O.Tتعتبر مشاريع الـ 

  لإدارة.فها اوالتجارية تتشابه وتختلف في الكثير من النقاط والمواصفات مع عقود أخرى تعر

غراض هي الإفادة من موارد القطاع الخاص لأ B.O.Tإن الغاية من اعتماد أسلوب الـ 

ذه الأعباء دون الحاجة الى تحميل موازنة الدولة ه Infrastructureإنشاء البنى التحتية 

رى فإن هة أخجزيادة الدين العام، هذا من جهة، ومن ية أو دون الحاجة إلى الإقتراض والمال

دة من الأموال الأجنبية للإفايساعد على اجتذاب رؤوس  B.O.Tاللجوء إلى أسلوب الـ 

ر في ستثمافرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية، مما يساعد الدولة المضيفة للا

 الوصول الى تكنولوجيات ومهارات غير متوافرة محلياً.
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قلق يابوس سنتناول في هذا البحث واقع مؤسسة كهرباء لبنان وازمتها الملحه التي باتت ك

اسة ين دربناني ويتهدده في كل مجال من مجالات حياته اليوميه، محاولراحة المواطن الل

وم بتناول هنا سنق ومن  .BOTإمكانية تحسين هذا الواقع الظلامي من خلال إعتماد عقود ال

لى ذلك في محاولة منا للإجابة عو في هذا البحث كل تفصيليشرحه بشهذا الموضوع و

الكهرباء في  أن تكون خيار لمعالجة أزمة B.O.Tهل يمكن لعقود ال إشكالية البحث التالية، 

 لبنان؟

 الخاصالشراكة بين القطاع العام وماهية  ثانيا :

مات موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومتع يت

نمية ة التبعد أن اتضح بأن عملي  والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم

اقات من ط الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها

نشاء إع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى وموارد وخبرات كل من القطا

ستقلة والم وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد ان واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة

متقدمة دول ال، لذلك تسعى الالمطلوبةقطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية 

مات المؤسسية والتشريعات لتبني التنظي والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات

ع مشاريالتشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل ال

وكمة والإعمال وتطويرها وتنميتها من اجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وح

 جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.

 كخيار عتبرتا والتي الجديدة، المفاهيم من والخاص العام القطاعين بين الشراكة سياسة تعد

 ت بهدفجها عدة من تعاريف عدة ط رحت وقد التحتية، البنية لتنفيذ مشروعات إستراتيجي

مجال ذا ه في اردةالو هذه التعريفات أهم إلى نتطرق سوف وعليه، لها شامل مفهوم تحديد

 تمييز على انواعها، وأخيراً نعمل تحديد إلى نتعرض ثم وقانونية، اقتصادية نظر وجهة من

 الخصخصه. عن والخاص العام القطاعين بين الشراكة

 ريف من وجهة نظر إقتصاديةاتع -1

 إلىوالخاص  العام القطاعين بين الشراكة مفهوم : "يشيرالدولي النقد صندوق حسب

 تقدما كانت والتي التحتية البنية وخدمات أصول بتقديم للقطاع الخاص تسمح التي الترتيبات

 الإقتصادية التحتية للبنية مجالات عدة الشراكة في وتدخل الحكومة، خلال من تقليديا

 والطرق والمدارس والسجون المستشفيات وتشغيل بناء في تتركز ما وغالبا والإجتماعية،

 ."7والكهرباء المياه ومحطات والموانئ والمطارات الطرق إنارة وشبكات والأنفاق

                                                           
.development, P:4, the Fiscal Affairs Private Partnerships  –Public FMI (2004),  7  
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 بين بالمخاطرة مشاركة علاقة هي" :نالقطاعي بين للشراكة البريطانية اللجنة حسب

 للسياسة مأمول هدف تحقيق أجل من مشترك طموح على بناءوالخاص  العام القطاعين

 .8للبلد" العامة

 تعاريف من وجهة نظر قانونية -2

 شخص إلىالخاص: هي عقود إدارية تعهد بموجبها الدولة الشراكة بين القطاعين العام و-

  :9عليهالمحتمل إنجازها، و الإستثمارات حجم مع تتناسب محددة لمدة خاص أو أحد هيئتها

 من نفينص بين تجمع والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: العضوية الناحية من -أ

 الخاصة. والأشخاص العمومية الأشخاص :المتعاقدين

 المهام ليةبشمو تتميز والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: المادية الناحية من -ب

 – التصميم لىإ إضافة والاستغلال والبناء التمويل في المتمثلة عاتق المتعاقد على الملقاة

 للمشروع. الأولي التحضير

 بين المخاطر اقتسام يتم أنه إلى الإشارة مع الخاص المتعاقد عاتق على المسبق التمويل

 تعديل انعكاسات بالبناء، المتعلقة التقنية الصعوبات :الخاص والقطاع القطاع العامن، الطرفي

 المشروع، إنجاز على المقاولة قدرة عدم الأولية، المواد ارتفاع أسعار الإضراب، التشريع،

 الخ.  ...

 الأهداف حسب يتغير مقابلا يتقاضى العمومي الشخص مع المتعاقد :المالية الناحية من -ج

 .العقد مدة طوال يمتد العمومي والأداء التمويل والنتائج المرجوة،

 أحد بمقتضاه يعهد إداري والخاص هو عقد العام القطاعين بين الشراكة عقد البعض يرى -

 المتعلق بتمويل الإستثمار القيام الخاص القطاع أفراد احد إلى العام القطاع أشخاص

وإدارتها وإستغلالها وصيانتها طول مدة العام  للمرفق الضرورية والتجهيزات بالأعمال

 مدة طوال مجزأ بشكل إليه بدفعها المتعاقدة الإدارة تلتزم مالية مبالغ مقابل في العقد المحدد

 أو مشاريع لتحقيق معا العمل والخاص العام القطاعين من وتتولى مؤسسات التعاقدية، الفترة

 10التحتية. بالبنية المتعلقة في المشاريع وخصوصا للمواطنين، خدمات تقديم

 

                                                           
 للتنمية العربية المنظمة ،-التطبيقات- المناهج-المفاهيم –والخاص العام القطاعين بين الشراكة إدارة (،2006الرشيدي، عادل ) 8

 .6: مصر، ص الإدارية،
للتنمية  الدولي المؤتمر ،بالمغرب المستدامة التنمية لتمويل حديثة عمومية سياسة :والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود بوعشيق، أحمد، 9

 .4ودية، ص:السع العربية المملكة العامة، الإدارة ، معهد2009نوفمبر  4 -1الحكومي، أيام  القطاع في متميز أداء نحو :الإدارية
، -والتمويل البحوث إدارة –المالية وزارة ،المصرية التجربة على التركيز مع الخاص القطاع مع الشراكة عن دراسة(، 2008محمد ) محمد،10

 .5 مصر، ص:
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 الخاصنواع الشراكة بين القطاع العام وأ -3

ط ثل نممتصنف الشراكة من خلال المفاهيم والتوجهات والمعايير المعتمدة في التصنيف 

 الذيور د الدالتنظيم، واتخاذ القرار، نوع القطاع، طبيعة النشاط، طبيعة العقد حيث يتحد

 يقوم به كل من القطاع العام والقطاع الخاص ضمن الشراكة.

 لإدارةمابين ترك امر البنية الأساسية ل يختلف يختلف الأمر حسب طبيعة العقد حيثو

ً  الحكومية أو توزع  شراكةأنواع من الللقطاع الخاص وبين هذا وذاك توجد  ترك امرها كليا

ل ة من خلاساسياً في حالة إسناد خدمات البنية الأفيها الأدوار بين الطرفين ويبدو هذا جلي

 : هيتداولاً عقود الخدمة، الإدارة، التأجير، الامتياز، الشراكة. واكثر التصنيفات 

يعتبر عقد الخدمة من أنواع الإتفاقات الملزمة بين طرفين، ويتم بين هيئة  عقود الخدمة:

حكومية لها الصلاحيات اللازمة وشركة أو أكثر من القطاع الخاص ليقوم الأخير ببعض 

المهام المحددة نظير مقابل يتم الإتفاق عليه. وتكون مدة هذا النوع من العقود محددة 

شهور إلى سنتين، وتستخدم هذه النوعية من العقود على وقصيرة وهي تتراوح ما بين ستة 

غيرها لتقديم خدمات عديدة مثل دول كثيرة مثل ماليزيا، والهند ونطاق واسع في في 

ة محطات رفع صيانمياه الشرب أو أعمال تشغيل وإصلاح وصيانة وإحلال وتجديد شبكات 

 11غير ذلك.مياه الصرف الصحي، و

عاقد من خلاله هيئة أو مؤسسة حكومية مع شركة خاصة لإدارة هو اتفاق تت عقود الإدارة:

هذه المؤسسة. وفى هذه الحالة تتحول فقط حقوق التشغيل إلى الشركة الخاصة وليس حقوق 

الملكية. وتحصل الشركة الخاصة على رسوم مقابل خدماتها، وبالإمكان ربط هذه الرسوم 

لعمومية مسئولة عن نفقات التشغيل بأرباح الشركة أو بأدائها، كما تبقى المؤسسة ا

 .12والاستثمار، وتتراوح مدة هذا النوع من العقود ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات

 ستخدامهو عقد يمنح من خلاله مالك الأصول )الحكومة( شركة خاصة حق االإيجار:  عقود

 جار.إيسنوات( مقابل دفع  10-6هذه الأصول والاحتفاظ بالأرباح لفترة متفق عليها )

فزها ما يحوعلى العكس من طريقة عقد الإدارة تتحمل الشركة الخاصة المخاطر التجارية م 

على تخفيض النفقات والحفاظ على قيمة الأصول، ولكن الدولة تبقى مسئولة عن 

 الاستثمارات الثابتة وخدمة الديون. 

ية في قطاعات مثل وقد استخدمت هذه الطريقة كثيرا في عدد من الدول الأفريقية والآسيو

المياه والنقل البرى والمناجم حيث واجهت الدول المعنية صعوبات في جذب المستثمرين . 

                                                           
 .01 ص القاهره، للبحوث، الدولي الاستشاري ، المركزB.O.Tنظام التشييد والإدارة و التحول  (،1999زكي، محمد ) 11
، حكومة دبي، القطاع الخاصين القطاعين العام ) الحكومة ( والشراكة ب(، 2010)–دائرة المالية  –إدارة الدراسات الإقتصادية و المالية  12

 .12الإمارات العربية المتحدة، ص:
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في عدد معين من  1985ففي تايلاند طبقت عقود الإيجار في قطاع السكك الحديدية عام 

 كبيراً  اً نجحت التجربة وجذبت الخطوط المؤجرة عدد  1990خطوط نقل الركاب، ومع عام 

ً  لركاب وأصبحت تدر  من ا  كبيرة. أرباحا

وفى كوت ديفوار قامت الحكومة بإصلاحات رئيسية في قطاع الكهرباء حيث تعاقدت مع 

شركتين فرنسيتين ومستثمرين محليين وخلال فترة عقد الإيجار تحسنت إيرادات قطاع 

طاقة الكهرباء والصيانة بفضل إدخال تقنيات حديثة في التشغيل مما أدى إلى زيادة ال

في قطاع  الكهربائية وتطوير الخدمة، كما استخدم هذا النوع من العقود على نطاق واسع

  .13المياه في فرنسا وأسبانيا، وينفذ حالياً في غينيا وجمهورية التشيك والسنغال وساحل العاج

قوق تحول ح عقود امتياز للقطاع الخاص فإنها الإدارة العامةعندما تمنح عقود الإمتياز: 

ز كل متياالتشغيل والتطوير إلى الجهة المستفيدة أي الشركة الخاصة. وقد يتضمن عقد الا

تق لى عامواصفات التأجير بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية والاستثمارات التي تقع ع

 صاحب الامتياز.

 15ا بين راوح مية فترة الامتياز التي عادة ما تتعند نها الإدارة العامةوترجع الأصول إلى 

ياز الامت عاما وذلك حسب الحياة الافتراضية للاستثمارات. وتتحدد إيرادات صاحب 30إلى 

 بشكل يضمن له تغطية نفقات التشغيل وخدمة الديون واستهلاك استثماراته. 

طبقت في مجال  وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح في بعض الدول مثل الأرجنتين حيث

النقل والمواصلات )السكك الحديدية(. وعلى المستوى الدولي مثلت عقود الامتياز في 

إلى  1988% من إجمالي عقود الامتياز في الفترة من ما بين 80مشاريع الخدمات حوالي 
141993. 

يعتبرر هرذا الأسرلوب : Build, Own, Operate (BOO)عقوود البنواء والتملوا والتشوغيل 

ء أسرراليب الخصخصررة الكاملررة، والترري يررتم فيهررا إعطرراء القطرراع الخرراص مسررئوليات البنررامررن 

 والتشغيل والإدارة بكاملها، بالإضافة إلى الملكية المطلقة له لأصول المشروع.

ً بمدة زمنية محددة، كما  ن هناك  يكولاولا يكون التشغيل أو الإدارة بهذا الأسلوب مرتبطا

ً على القطاع الخا عات لمشروص بنقل الأصول إلى الدولة. ويستخدم هذا الأسلوب لالتزاما

 .الجديدة التي لم تنشا بعد

فري ظرل هرذا : Build, Operate, Transfer (BOT)عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيوة 

الأسررلوب تقرروم الدولررة أو إحرردى أجهزتهررا الحكوميررة بمررنح مسررتثمر القطرراع الخرراص الحررق فرري 

الخدمية وتمويله على نفقته الخاصة وتملك أصروله وتشرغيل المشرروع إقامة أحد المشروعات 

                                                           
 .57، القاهرة، مصر، ص:العالمية التجارب خلاصة :الخصخصة(، 1997هندي، منير ) 13
 المستدامة التنمية لتمويل حديثة عمومية سياسة :والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود ،(2009) بوعشيق، أحمد 14

 المملكة العامة، لإدارةا ، معهدنوفمبر 4 -1الحكومي، أيام  القطاع في متميز أداء نحو :للتنمية الإدارية الدولي المؤتمر ،بالمغرب

 .14 السعودية، ص: العربية
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وصيانته وتحصيل مقابل تقديم الخدمة لسداد أعباء التمويل وتحقيق فرائض ربرح مناسرب لمردة 

 زمنية متفق عليها على أن تؤول ملكية أصول المشروع للدولة في نهاية تلك الفترة الزمنية.

ً بارزاً لنظا BOOTحيث يعتبر نظام  BOTويختلف هذا الأسلوب عن أسلوب  م تطبيقا

شروع المشروعات الخاصة ذات المنفعة العامة، حيث تكون ملكية الأصول خلال مدة الم

يها. رة إلخالصة للقطاع الخاص وهو الأمر الذي لا يتحقق في أنواع العقود السابق الإشا

تية مشروعات الخدما( أساليب الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم ال1يوضح الشكل )

 بصفة عامة ودرجة مساهمته فيها على النحو التالي: 

 عقود الخدمة. -

 عقود الإدارة. -

 عقود الإيجار. -

 عقود الامتياز. -

 Build, Operate, Transfer “BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية  -

 Build, Own, Operate, Transferالبنرراء والتملررك والتشررغيل ونقررل الملكيررة -

“BOOT”  

 .”Build, Own, Operate “BOOالبناء والتملك والتشغيل  -
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:(1)رقم الشكل   

 أساليب الشراكة مع القطاع الخاص ودرجة مساهمته فيها 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحقوق  كلية، لأساسيةتقديم خدمات البنية ا فيالصور المختلفة لمشاركة القطاع الخاص  (،2000سري الدين، هاني ) المصدر:

 .جامعة القاهرة
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 الخصخصة الجزئيةالكاملة والتمييز بين الخصخصة -4

 ه بيعإنّ عقد الخصخصة هو عقد إداري يتم إبرامه بين الدولة والقطاع الخاص، موضوع

 تنقطعاص، فمشروع تملكه الدولة ونقل ملكيته كلياً أو جزئياً إلى أحد أشخاص القطاع الخ

زاله على إنالتخصصية أو الخصخصة هى توجه سياسي يتم  علاقة الدولة نهائياً بالمشروع. 

ا ومنه أرض الواقع بآليات تشريعية وتنظيمية مختلفة منها القانوني ومنها الإقتصادي

غير وكزية الإداري، وهي في الأساس توجه ك لي وعام للدولة تضطلع به أجهزتها كافة المر

طاع المركزية منها، والخصخصة عملة ذات وجهين فهي إما أن تتم عن طريق تقليص الق

و أرف في مرافقه ببيعها للقطاع الخاص وهو الوجه المألوف للخصخصة، العام والتص

لخاص طاع ابانسحاب الدولة وعزوفها عن تقديم خدمات كانت تحتكرها وفتح المجال أمام الق

  . وتشجيعه للإستثمار في هذه المرافق والخدمات، وهو الوجه الثاني للخصخصة

صة خالخص"صة ، وهما خنوعين من أنواع الخص والمسلم به في هذا المقام هو التمييز بين  

،  Partial Privatization صة الجزئية "خو"الخص Complet Privatization الكاملة"

نقل بموجبها ولة بصة الكاملة فيمكن القول بأنها الترتيبات القانونية التي تقوم الدخأما الخص

"بيع  ما يطلق عليه وهو ،ملكية المرافق أو الأصول المملوكة لها إلى القطاع الخاص

ة التي صة الجزئية هي الترتيبات القانونيخفي حين أن الخص ،Divestiture الممتلكات"

لمرافق ارة اتقوم الدولة بموجبها بمنح إمتياز يتضمن ضمن إلتزامات أخرى نقل ملكية أو إد

ذه هدارة إأو الأصول المملوكة لها إلى القطاع الخاص لمدة محددة تعود بعدها ملكية أو 

دارة ما كاملة أى خصخصة الإإفهى كما يذهب البعض  ،المرافق أو الأصول إلى الدولة

 . أى خصخصة الإدارة دون الأصول والأصول وإما جزئية

صة من الناحية القانونية، ذلك أن بيع خوتبدو أهمية التفرقة بين هذين النوعين من الخص 

الخاص على نحو نهائي يختلف عن إنتقال ملكية المرافق والأصول المملوكة للدولة للقطاع 

هذه المرافق والأصول إلى القطاع الخاص لفترة محددة تعود بعدها إلى ملكية الدولة، أو 

ترتيب حقوق إنتفاع على هذه الاصول. ففي الحالة الأولى يمكن القول بأن طريقة التصرف 

تمثل الحالة الثانية نوعاً جديداً  في تلك المرافق والأصول إنما يتم بموجب عقود بيع في حين

من أنواع العقود أو بالأدق تطويراً لأحدها وهوعقد إلتزام المرافق العامة أو إلتزام الأشغال 

 Build العامة حسب الأحوال وهو ما عرف بعقود" البناء فالتشغيل فنقل الملكية "

Operart ، Transfer. 

مثل لتي تتصة الجزئية اخونقصد به الخص ،صصةالنوع الثاني من أنواع الخ هناويعنينا في 

ف الذي يتم عن طريق ما عر نقل الملكيةبصفة أساسية في نظام البناء والتشغيل و

  .BOT بعقود

من ناحية تناولهما أموالاً عامة  B.O.T وعلى الرغم من تشابه عقد الخصخصة مع عقد الـ

  :أنهما يختلفان من عدة نواحٍ، أهمهاتملكها الدولة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، إلا 

هو انشاء مرفق عام وتشغيله لمدة محدَّدة متفق عليها في العقد،  B.O.T إن موضوع عقد الـ
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مع احتفاظ الدولة بحق السيطرة عليه من خلال وضع شروط وقواعد تتعلق بإنشائه وتشغيله 

ه إلى الدولة في نهاية إضافة إلى حق الاشراف والرقابة على المشروع حتى إعادة ملكيت

  .المدة المتفق عليها

ان لبن فيلذي يدخل المشروع ضمن إختصاصها والوصايه ا ةوالرقابه هنا تكون موكله لسلط

ود تي تعمثلاً تتم الرقابه من قبل مراقب يعين من قبل الوزير المختص في المشاريع ال

 لوزارته.

قة طع علاأما في عقد الخصخصة، فتنتقل ملكية المشروع نهائياً إلى القطاع الخاص وتنق 

لى ذلك، يعتبر وبناء ع الدولة به وتمتنع عن التدخل في إدارته أو رقابته أو الاشراف عليه. 

لوسائل احلاً وسطًا بين نظام الخصخصة وبين تمويل المشاريع عبر  B.O.T نظام عقد الـ

ة خارجيدول من خلال فرض الضرائب أو الحصول على القروض الداخلية أو الالتقليدية لل

 .أو رصد إعتمادات في الموازنات العامة
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 تشجيع مشاركة القطاع الخاص :الثانيالمبحث 

 سباب لتشجيع مشاركة القطاع الخاصأولا :أ

عية البيئة الإجتماخصخصة قطاع الكهرباء عملية متطورة وتتغير تشريعاتها حسب إن 

 المتوفرولازم والإقتصادية لكل بلد.  إلا أن الطلب السريع على الكهرباء، ونقص التمويل ال

 ً اسعة ولدى الحكومات وفشل القطاع العام كمشغل ناجح للخدمات الحياتية، خلق آفاقا

 لتشغيولإستثمار القطاع الخاص في الطاقه الكهربائية، وزرع بذور التغير في تركيبة 

 المؤسسات الحكومية، بهدف:

، رباءتخفيف العبء الملقى على عاتق الحكومات لتلبية الطلب المتزايد على الكه -أ

 وذلك من خلال خفض اإلإنفاق العام و زيادة قدرة التوليد الكهربائية.

 تخفيض الوقت والكلفة اللازمين لبناء وتشغيل المحطات الكهربائية.  -ب

 إيجاد مصدر إضافي لرأسمال. -ج

 خال المنافسة.إد -د

 زيادة الموثوقية.تحسين كفاءة التشغيل و -ه

 نقل التكنلوجيا. -و

 ة.الرد على ضغوطات كبار المستهلكين الباحثين عن الخيارات ذات كلفة معقول -ز

 

 مستفادة من مشاركة القطاع الخاصثانيا :أبرز الدروس ال

 يمكن تلخيص أبرز الدروس المستفاده من خصخصة قطاع الكهرباء بما يلي:

 .جذب رأسمال القطاع الخاص 

 .) أثبتت التجارب  فصل وظائف قطاع الكهرباء الثلاثة ) التوليد والنقل والتوزيع"

العالمية أهمية جدوى فصل أنشطة )التوليد والنقل والتوزيع(، عند التوجه إلى 

خصخصة القطاع مع المحافظة على تأمين تغذية المشتركين بالطاقة بالسعر 

الظروف الإقتصادية والأهداف السبياسية وظروف العمل والعوائق الأفضل، كما أن 

تحدد كيفية إعادة تنظيم الشركة المعروضة للخصخصة،  مجتمعه، الإدارية،

والخطوات الواجب اتخاذها لتحضيرها لإدخال القطاع الخاص، وتنظيم عملية 

 .15المطلوبة"المشاركة والمفاوضات التي ترافقها من أجل تحقيق الفوائد الإقتصادية 

                                                           

 15 Proceedings of the Expert Group Meeting on the Privatization of the Electricity Sector, 

ESCWA, Beirut & November, p:45. 
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إن الدروس المستفادة من نموذج انكلترا و ويلز في خصخصة قطاع الكهرباء تؤكد جدوى 

فصل وظائف قطاع الكهرباء الثلاث )التوليد و النقل و التوزيع( عن بعضها البعض .  وقد 

قامت عدة دول مؤخراً بفصل الوظائف الثلاث، يذكر منها الأرجنتين و أوكرانيا و بولندا 

 وبوليفيا وبيرو  والمجر وبلدان نامية أخرى16.  

كاراً ل إحتففي الأرجنتين، هناك إثنتان وعشرون شركة توزيع أساسية.  وتعتبر وظيفة النق

ً على خلاف وظيفة التوليد.  أما التوزيع، فيعتبر إحتكاراً طبيعياً،   ي منطقةقط، ففطبيعيا

ة ة بالمئن عشرمن السيطرة على أكثر م معينة.  كما انه لا يسمح لأي منتج في وظيفة التوليد

 من قدراته.

ة هيكلة إعادب( لسماح 1999لعام  13في المملكة الأردنية، أقر أخر قانون للكهرباء) قانون 

 من ثموتحويلها الى ثلاث شركات للتوليد والنقل والتوزيع، شركة الكهرباء الوطنية و

 خصخصة النشاطات المتعلقة بالتوليد والتوزيع.

 ة المنافسة و يمكن شرح هذه الأهمية بالنقاط التالية:أهمي 

سة في منافإن الإستثمار في هذا المجال ليس إحتكاراً طبيعياً، إذ يمكن إدخال ال -أ

روط شنقط البيع، وذلك بالسماح للمستثمرين من القطاع الخاص بالمنافسة وفق 

 عادلة.

مال في تغطية راسبكلفة أقل وزيادة سريعة حققت الخصخصة أرباحاً إقتصادية  -ب

 إستنزاف أقل لميزانية الحكومة.و

ى كان حال المستهلكين أفضل بكثير قبل الخصخصة في حال تحول الإحتكار إل -ت

 شيريهذا القطاع الخاص، إلى القطاع الخاص، بدلاً مما كان بيد القطاع العام. و

 .17إلى أهمية تشكيل هيئات التنظيم المستقلة بعد الخصخصة

 روس المستخلصة من نموذج:وقد تبين من الد

 الأرجنتين و تشيلي، وجوب وضع حدود لحجم المنجين لضمان المنافسة.-

وحدة عمل   25وباعتبار أن وظيفة التوليد هي نشاط تنافسي، فقد قسمت هذه الوظيفة إلى 

بيعت إلى القطاع الخاص، في حين اعتبرت وظيفة النقل احتكاراً طبيعياً، كل في منطقة 

                                                           
اللجنة الإقتصادية منشورات، تقويم خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية في دول مختارة أعضاء في الأسكوا(، 1999الأسكوا ) 16

 .82-79، نيويورك، ص:ESCWA) )والإجتماعية لغربي أسيا 

 المصدر السابق نفسه. 17
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في تشيلي فقد ربط سعر الطاقة المنظم بسعر السوق، لكي ينتفع صغار  معينة. أما

 .18المستهلكين بتحسين الكفاءات الناتجة عن المنافسة

ويلزا، فقد فسح المجال المنافسة على صعيدي البيع بالجمله و المفرق، انكلترا و-

(، 1990عام القطاع )تمت خصخصة تم فصل توليد الطاقة عن النقل، وإذ 

الحد من إستغلال المحتكرين، الأمر الذي ضوابط لتشجيع المنافسة ووضعت و

أدى إلى تنزيل النفقات الحقيقية لوحدة الطاقة )كيلوات ساعة( بنسبة حوالي 

 . 19%20بنسبة  )Pool prices (%، في حين إنخفضت اسعار تجمع الطاقة50

 

ت تبعاالتي  في العديد من الدول الأخرى ) تشيلي، النرويج، فنلندا، هواندا(-

 النموذج الإنكليزي، نجحت الخصخصة، خاصة في مجال المنافسة.

 .تحسين كفاءة التشغيل 

  .استقلالية تنظيم القطاع 

 .الإجراءات التجارية الشفافة 

 .التسعير العادل للكهرباء 

ع وعليه، لا بد في هذا المجال من بعض التوضيح والتحذير. فاذا كان لخصخصة قطا

ساوئ خصة مديدة جمة تختلف بحجمها ونتائجها من بلد إلى بلد، فإن للخصالكهرباء فوائد ع

 تختلف بحجمها و نتائجها أيضاً من بلد إلى بلد.

رأسمال ت والولعل هيمنة الشركات العملاقة العالمية والرأسمال الخارجي وعدم قدرة الشركا

ف دور أضف إلى ذلك، الخشية من ضع المحلي على المنافسة هو أحد أبرز هذه المساوئ. 

لتالي دور ، وبا(Regulatory body)وفاعلية الجهاز المنظم، الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء  

لخاص، اقطاع الدولة )خاصة في لبنان(، بحيث تنتقل من احتكار القطاع العام إلى احتكار ال

اسي الإستعمار السي الذي يسعى بشتى الوسائل وراء أقصى المكاسب، والبعض يخشي من

ل الرأسماقتصادي من خلال مشاركة الشركات وهو في طور التبدل نحو الإستعمار الإ

 .الخارجي

 

 

                                                           
18  Proceedings of the Expert Group Meeting on the Privatization of the Electricity Sector, ESCWA, Beirut 

& November, p:31 .  

، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية تقويم خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية في دول مختارة أعضاء في الأسكوا(، 1999الأسكوا ) 19

 .78-77، ص: ، نيويوركESCWA) )لغربي أسيا 
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 لفصل الثاني: مؤسسة كهرباء لبنانا

 عمل مؤسسة كهرباء لبنانتاريخ و ول:المبحث الأ

 عامهأولا : لمحه 

فة له تأثير على كام دول العالم أكبر صناعه وطنيه ويشكل قطاع الكهرباء في معظ

 غيرها.النشاطات الحياتيه من إجتماعيه وإقتصاديه وماليه وإنمائيه وتجاريه و

يه ه نفطمن طاقه حراري في لبنان تحمل هذا القطاع عبء إنتاج معظم طاقته الكهربائيهو

لامنيه اداث باء الأحمازال من أعي جانب ما تكبده قطاع الكهرباء ومكلفه، هذا المستورده و

وتين ه والرمالي ونقص في الكوادر البشريعجز اللبنانيه والعدوان الإسرائيلي من تدمير و

 التجاذب السياسي، كما معظم المرافق العامه.الإداري و

فوق  ما ي ي هذا القطاعمنذ توقف اعمال العنف الداخليه، إستثمرت الحكومه اللبنانيه فو

 إضافةومال التأهيل للمنشآت المتضرره عسبعماية مليون دولار أميركي على االمليار و

ا ل هذكرغم ت طاقه جديده في وظائف التوريد والنقل والتوزيع وتقنيات أخرى.  وتجهيزا

وي ة السنستهلاك الدولإ فإن تلك الوظائف ظلت بحاجه الى إستثمارات جديده، بفعل تزايد

 .بإخرى جديدهضرورة إستبدال بعض التجهيزات القديمه وإرتفاع اعداد المشتركين و

قانون إنشاء  7/7/1954ر بتاريخ مع نيل لبنان إستقلاله، صدبعد الحرب العالميه الثانيه و

المؤسسات العامه غايتها  " الذي إعتبر هذه المؤسسة من"مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

غيرها من الدولة من )شركة كهرباء لبنان( وإستثمارالمشاريع التي إستردتها إدارة و

ي تعهد نتاج أو توزيع أو نقل الطاقه الكهربائيه أو بالنقل المشترك التإمشاريع المتعلقه بال

 . 20إستثمارهاإليها الحكومه بادارتها و

الى إنشاء مصلحة  الذي يرمي 16878صدر المرسوم رقم  1964تموز  10وفي تاريخ 

 ذلك بهدف فصل الطاقه الكهربائيه عن النقل المشترك.كهرباء لبنان و

، تاريخ 4517صدر "النظام العام للمؤسسات العامة" ب) المرسوم رقم  1972وفي العام  

شمل بتسمية المؤسسات العامة كافة فألغى تسمية المصالح المستقلة و (13/12/1972

بالمادة الثالثه عرف هذه المؤسسات نون العام المستقلين عن الدولة والبلديات وأشخاص القا

ً وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي ولى مرفقا عابأنها هي "التي تمنه  ما

 ..21الإداري"و

                                                           
.Meeting on the Privatization of Electric Power Sector, op.cit, p:117Proceedings of the Expert Group  20   

  .13/12/1972، 4517النظام العام للمؤسسات العامة، المرسوم رقم  21
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الى  هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري. تعود ملكيتها مؤسسة كهرباء لبنانإن 

اري الدولة، غير أن هناك حالات تعاقد مع بعض الشركات الخاصة بموجب إيجار إستثم

 وتخضع هذه الشركات لإشراف رئيستصليح وتركيب وصيانة و جباية، مهامها   تكون

بع هو يتالدائرة في كل قضاء الذي يصادق على كافة المعاملات وأعمال هذه الشركات ، و

 لمديرية التوزيع.

 الصعوبات التي مرت بها مؤسسة كهرباء لبنان. -1

رتفع عدد مشتركي وإ"حيويتها، في كامل نشاطها وتعمل المؤسسة كانت  1975العام  حتى

ً يشكل استهلاكهم قرابة  540مؤسسة كهرباء لبنان إلى  % من مجمل إستهلاك 85ألفا

 .22"لبنان

ه من ردي كغيرأوضاع القطاع الكهربائي بالتأنذاك بنشوء النزاع المسلح في لبنان بدأت لكن 

 قد عانى من: تية المملوكة من القطاع العام، والمرافق الخدما

 جراءإة القيام بإصلاح الأعطال ومن صعوبلمستمر في المنشآت والتجهيزات والتدمير ا 

 الوقائية.الصيانة الفعلية المبرمجة و

 ثرة ي وكالتجارمع طبيعة عمل المؤسسة الصناعي و عدم تلائمهاجمود الأنظمه والقوانين و

 الأوصياء الرسمين.

 توقف وعدم ملء المراكز الشاغرة و تدرج انحدار أهلية وكفاءة وتوافر الجهاز البشري

 التأهيل.يب والتدر

 منشآت دى قسم من المواطنين على شبكات وفي ظل غياب مؤسسات الدولة الأمنية تع

عب الخطوط أو التلا الكهرباء التي تعرضت لسرقة التيار الكهربائي بالتعليق على

قع ما ا الواهذ لمستحقه. كذلك جرى امتناع من قبل البعض عن تسديد الفواتير ابالعدادات، و

 التغريم.ومنا هذا رغم محاولات المكافحه والملاحقه وزال مستمر الى ي

 لى القاعدة وعدم فعالية تقييم وتقويم الأداء، وإنتشار الفساد سوء التنظيم الإداري من القمه إ

 .23لا دعم من الرتب الدنياالمساءلة لتشمل من لا حوله له و إنحسارو

 ارية دلإات اتعيينما شابه، لاسيما في الالمعنوية والمذهبية وفية والسياسية والمداخلات الطائ

 للفئات العليا. 

 و 18على العالم طيلة  الإنغلاقغياب التحديث الإداري والمالي و ً مرار هذا إستعشر عاما

 الإنغلاق جزئياً.

 .التعرفات التي لا تعكس الكلفة الحقيقية للخدمة 

                                                                                                                                                                                     
 

 .33، ص:1996لبنان، أب، ("، 1885-1994مؤسسة كهرباء لبنان: "الكهرباء في لبنان تاريخ قرن ونيف ) 22
 .26، ص2001أذار  9، بيروت، 2940مؤسسة عامة خاسرة؟"، العدد  60الحكومة في إصلاح مجلة الصياد، " هل تنجح  23
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  هذا القطاع  بعد وفر، بسبب كل ما ذكرناه من مشاكل يعاني منهاالعجز المالي، الذي نشأ

للبنانيه البشري كما الوضاع الأمنيه، هذا العجز الذي كبد الدوله اعلى الصعيد التقني و

 .24خدمة الديندين ولفاتوره عاليه من ا

 النقل.بنية تحتية غير مكتمله ومترهله في الإنتاج والتوزيع و 

 م وكذلكالتحكوثمار في مكننة أنظمة المراقبة تحتية لم يرافقها استإستثمارات في البنية ال 

 خدمات الزبائن.انظمة المحاسبة وإدارة المخازن وانظمة الفوترة و

ي الرسم دستردابالمقابل توالى استرداد الإمتيازات حكماً بنهاية مدة رخصة كل منها أو بالإ

 .فذاً لازال ناالتي  كهرباء زحلةتجدر الإشاره هنا الى إمتياز مؤسسة . وللإمتيازات

منا هذا أدت يوالى و 1975قطاع الكهربائي منذ العام إن هذه اللائحة الطويلة من معاناة ال

م لى دعامليء الى قطاع متدهور وبحاجة دائمه ع ناجح وحولته من قطاالى إرهاق كاهله و

 أمسى بحاجه الى عملية قيصرية من نوع ما. الدولة و

 إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان.محاولات  -2

 حولوضعت دراسات حيث لإنعاش هذا القطاع،  1991العام جرت محاولات عديدة منذ  

لة حت مظالعمل، تبضرورة تعديل أنظمة المؤسسة لتسمح لها إعادة هيكلة قطاع الكهرباء و

قطاع كة الارإلا القبول بمشتجارية تحتمها طبيعة عملها و –ة القطاع العام، كمؤسسة صناعي

، " Ernst & Younالمكتب الإستشاري " نها دراسات مؤسسة كهرباء فرنسا والخاص، م

يع لتوس ة الى قروض طويلة الأمدمن ثم تدخل البنك الدولي حيث كان هناك حاجة للحكومو

ة من فرض على الحكومة استقبال بعثة خاصالتجهيزات الكهربائية، ومنشآت وتجديد الو

شترط فيه إكهرباء تقريراً مستفيضا حول قطاع ال 1996خلالها في العام البنك الدولي أعد 

ي هربائمجموعة الممولين الأخرين لتمويل مشروع توسيع شبكة النقل الكالبنك الدولي و

 الحكومة اللبنانية بما سمي:ولت التزام مؤسسة كهرباء لبنان وكيلوف 220

قبل مجلس  المصدق من LSDP)في لبنان ) " بيان الحكومة اللبنانية لتطوير قطاع الكهرباء 

 ".1996أيلول  26، تاريخ 3746الوزراء اللبناني تحت رقم 

 : -في ما تضمن  –تضمن هذا الإلتزام 

خذ نة مع أة ممكأهداف تتلخص بتأمين الطاقه الكهربائيه في جميع المناطق البنانية بأدنى كلف -

، لكهرباءطاع اخدمة زبائن قء وأدامردود ووبعين الإعتبار، و تحسين إدارة  المعايير البيئية

دءا من ببنان وقف دعم الدولة المالي لمؤسسة كهرباء لقيق التوازن المالي في القطاع، وتحو

 رباء.اخيرا تشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخاص في قطاع الكه، و2000العام 

                                                           
 .2002أذار،  5جريدة المستقبل، "موجز خطة إنقاذ وتطوير مؤسسة كهرباء لبنان"، بيروت،  24
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للسماح  1964ديل قانون عام القيام باصلاحات تشريعية منها ما هو على المدى القصير كتع -

نشآت و تجهيزات للمؤسسة بالتعاقد بطريقة العرض التنافسي مع شركات خاصة لتشغيل م

و على المدى المتوسط عبر إعداد .  بالإضافة الى ما ه(التوزيع)و وظيفتي )الإنتاج(

 ، يسمح1998عرض على المجلس النيابي قانون متكامل قبل شهر كانون الثاني من العام و

لثلاث لقطاع الكهرباء: التوليد بسوق تنافسيه للطاقة الكهربائية من خلال فصل الوظائف ا

التوزيع.  اص للمشاركة في وظيفتي التوليد والتوزيع، بحيث يدعى القطاع الخوالنقل و

القطاع  للإشراف علىRegulatory Body) بالإضافة إلى إنشاء هيئه وطنية مستقلة )

 .25حماية المستهلكتحديد التعرفات وعاملين فيه وإصدار التراخيص ونظيم العلاقة بين التو

ذا م ينفكهرباء لبنان( لن المحليين الملتزمين )الحكومه ومن المؤسف أن الطرفيولكن و

 ات.تعهداتهما في مواعيدها المحددة و لم ينفذا لتاريخه العديد من هذه الإلتزام

خير تجاوز أي بتأ 2002( صدر عام 462ن رقم حيث أن القانون المتعلق بهذا الشأن )القانو

 الثلاث سنوات.

ق تطبي في هذا المجال لا بد من الإشارة الواضحه الى أن التأخير الرسمي الحاصل فيو

جم عن هذا ما ن، و1996تقرير البنك الدولي عام  الالتزام بعصرنة القطاع، أقله منذ صدور

لحاجة في ا قطاع، خاصة المالية منها، تمثلالتأخير من إنعكاسات سلبية على مجمل أداء ال

  إلى إستمرار الدعم المالي الحكومي للمؤسسة إلى أجل طويل.

 2010م وصولاً إلى العا،  462/2002مروراً بقانون تنظيم وإصلاح قطاع الكهرباء رقم 

دف طة به، إلى وضع خوزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بادرتحيث 

قطاع  الوزارة إلى الحكومة اللبنانية )ورقة سياسةإصلاح قطاع الكهرباء. حيث رفعت 

 . 21/6/2010تاريخ  1رقم مجلس الوزراء قرار ب جمو(  حيث أقرت بالإجماع بالكهرباء

مين للمواطنين بهدف تأ( ما سمي حلولاً للقطاع وكهرباءورقة سياسة قطاع الطرحت )

ف ميغاوات في الا 4التوازن المالي والإستقرار الكهربائي معاً.  وهي ترتكز على انتاج نحو 

 . 2015الاف ميغاوات اعتبارا من عام  5، و  2014

ه لسنا عديد إلا ان هذه الخطه كمثيلاتها لم تغير شيء في واقع الكهرباء في لبنان لأسباب

 بوارد مناقشتها الأن.
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 ثانيا :عمل مؤسسة كهرباء لبنان

ا المؤسسة معامل إنتاج حرارية تملكه 7بواسطة  تقوم المؤسسة بإنتاج الطاقة الكهربائية

 ات منموزعة على مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، كما تقوم المؤسسة بشراء كمي

ركة يم وش، شركة نهر إبراهل المصلحة الوطنية لنهر الليطانيالطاقة من مصادر محلية مث

كميات  ستخدمةالبارد. وهذه المصادر تمتلك معامل تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية منهر 

تتحكم و . هذه المعامل صغيرة بمعظمهاأن ة إلى وتجدر الإشار المياه المتساقطة لذلك. 

   .خلال فصل الصيف لتي تخف كثيراً ا كميات المياه المخزنة بكميات الإنتاج

طاقة قل ال، منها ما ينة تتضمن عدة أنواع من خطوط النقلإن شبكة النقل العائدة للمؤسس

  محطة تحويل رئيسية 58ك.ف إلى حوالي  66ك.ف و 150، ك.ف 220المنتجة بتوتر 

منخفض  تيار تقوم بتحويل التيار من تيار عال إلى تيار متوسط ليتم بعدها إلى تحويله إلى

 ى المشتركين.لكي يتم إيصاله إل

نخفض إن قسم التوزيع في المؤسسة يتضمن محطات التحويل من تيار متوسط إلى تيار م 

يصال إمحول مع كل مستلزماتها وقطع الغيار العائدة لها وذلك بغية  15000التي تضم 

 التيار الكهربائي إلى عدادات المشتركين.

رغم ك بالين على أحسن وجه، وذلإن طاقم الموظفين الحالي يجهد لكي يقوم بخدمة المشترك

أصل  موظف من 1700من النقص الكبير في عدد الموظفين اذ يبلغ عددهم الحالي حوالي 

 موظف كما هو وارد في هيكلية المؤسسة. 5020
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 الواقع الحالي للمؤسسة :ثالثا      

 مشاكل وصعوبات:    

    ئحة لعجز لااتقف وراء هذا  إلى أعوام بعيدة،يعيش قطاع الكهرباء في لبنان أزمة مزمنة تعود  

 لي :يجزء منها سياسي وآخر إقتصادي. ومن المشاكل الإقتصادية ما  ، طويلة من التحديات

 .نقص في الإستثمارات المجدية -1

 .% من كلفة الإنتاج ( 78إرتفاع أسعار المحروقات: ) يشكل حوالي  -2

 لغيار.ا( وارتفاع أسعار قطع  1974يعود إلى عام حالة المعامل المتردية: ) منها  -3

 .إنخفاض معدل التعرفة  -4

سنة و عجز مالي  53% شغور بمعدل أعمار 67وضع مؤسسة كهرباء لبنان: )  -5

 .وإداري(

 350% من الهدر نتيجته خسارة تصل إلى 40خسائر مرتفعة في النقل والتوزيع: )  -6

 .26مليون دولار سنويا  (

 نوني وتنظيمي غير واضح ومتشابك.إطار قا -7

طاع قنظيم وعدم الإلتزام بتطبيق بنود قانون ت ،عدم وجود خطة إصلاحية متوافق عليها -8

 .الكهرباء

تعاني المؤسسة من خسائر كبيرة نتيجة لضعف الجباية بحيث لا يؤمن الجباة أكثر من  -9

 .27% من الفواتير المفترض تحصيلها40

 

 

 

 

 

                                                           
 .26، ص2001أذار  9، بيروت، 2940مؤسسة عامة خاسرة؟"، العدد  60" هل تنجح الحكومة في إصلاح  مجلة الصياد، 26
 .2002أذار،  5، بيروت، "موجز خطة إنقاذ وتطوير مؤسسة كهرباء لبنان" جريدة المستقبل، 27
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 462/2002الكهرباء في لبنان رقم  قانون تنظيم قطاعالثاني:المبحث         

 462/2002 تقيم قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنانأولا :       

على "قانون تنظيم قطاع  7/8/2002صادق مجلس النواب اللبناني بتاريخ 

قطاع لاً (، حدد فيه القواعد والمبادئ والأسس التي ترعى مستقب462الكهرباء")القانون 

اريخ ية بتالكهرباء، بما في ذلك دور الدولة ودور القطاع الخاص وصدر في الجريده الرسم

2/9/2002. 

انون مجالات تطبيقها" )القتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها وقانون " وقد حدد

في  (، بوصفة القانون الأساس لكل مشاركة للقطاع الخاص31/5/2000، تاريخ 228رقم 

العام، إجراءات ما سمي بالخصخصة ودور المجلس الأعلى للخصخصة، المشروع 

ين لقوانوتحديداً، اقتراح السياسة العامة للخصخصة وأساليب تنفيذها وإعداد مشاريع ا

 والمراسيم عند الإقتضاء.

ين كما ركز في المادة الثامنه منه على أن اجراءات الخصخصة يجب أن تراعي: "تأم

ان ك، وضمالتي تكون فيها المنافسة مجدية، وحماية مصالح المستهلالمنافسة، في النشطة 

 حقوق العمالة الوطنية وحماية المال العام".

دئية المب أما قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان فنستطيع التأكيد أنه تضمن العناصر

ة شطالأساسية الضرورية لعصرنة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتحديداً: فصل أن

، في د لحظالطاقة الكهربائية ووجوب تأمين المنافسة وبقية العناصر المهمة الأخرى.  فق

ظيفياً ورباء المادة الثالثة منه، "مبدأ إستقلالية كل من نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكه

ً إدارياً وو نه:" ابعة مقرة الرالف-رة".  ولم يغفل اهمية المنافسة، فلحظ في المادة الثانية عشماليا

مين أتسية ووضبط التعرفات غير التناف مراقبةجيع المنافسة في قطاع الكهرباء وتشتامين و

 تقلاليةغيل، إسخرى كتحسين كفاءة التشأما فيما يتعلق بالعناصر الهامة الأ شفافية السوق". 

اً ضيها أيكز علروالتسعير العادل للكهرباء، فقد  فافهتنظيم القطاع، الإجراءات التجارية الش

قع سلمات ترها مقانون تنظيم الكهرباء في لبنان، وبالتالي لن نتطرق اليها بالتفصيل، باعتبا

قر لذي أضمن مهام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وصلاحياتها ) المادة الثانية عشرة (، ا

ي ل الفنستقلاالقانون المذكور إنشاءها ) المادة السابعة (، ومنحها الشخصية المعنوية والإ

 لإداري والمالي.وا

ي بعض فالنقص ( و31/5/2000، تاريخ 228نون رقم بالمقابل شاب القانون المذكور ) القا

 نصوصه، وخاصة لجهة التطبيق.

ر...تعرف كل منها "تأسيس شركة مغفلة واحدة أو أكث فقد لحظ، في المادة الرابعة منه،

. الإنتاج والتوزيع..."عض نشاطات ، يكون موضوعها القيام بكل أو بب"شركة مخصخصة"

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء،  أما المادة الخامسة من القانون المذكور فقد أقر " للحكومة

خلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء أية شركة مخصخصة، أن تبيع نسبة لا تتجاوز و
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..." ( من أسهم كل شركة مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص%40الأربعين بالمئة )

وص تنسف مبدأ فصل أنشطة القطاع وذلك بالجمع بين التوليد إذ يخشى من تفسير لتلك النص

 ..28"التوزيعو

 :خصائص القانون

 ماليةفصل نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها بشكل يضمن الاستقلالية ال 

 والادارية لكل منها.

 .وتعود ملكية أسهم كل شركة إشراك شركات مخصخصة في نشاطات الإنتاج والتوزيع 

 م.العا مخصخصة بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية أو لأي شخص من أشخاص القانون

 ة، يمكن لمجلس الوزراء وخلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء أي شركة مخصخص

طاع % من أسهم كل شركة مخصخصة إلى مستثمر في الق40أن يبيع نسبة لا تتجاوز الـ 

 الخاص. ويتولى هذا الشريك الاستراتيجي إدارة الشركة.

 ة للبنانيولة ايحدد مجلس الوزراء المواعيد التي تطرح فيها الأسهم الأخرى التي هي ملك الد

 على مستثمري القطاع الخاص.

 قابة يم ورتنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى " هيئة تنظيم قطاع الكهرباء " تتولى تنظ

 وفقا لأحكام هذا القانون. شؤون الكهرباء

 50ها أقصا تتولى الهيئة إصدار التراخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة في المناطق، صالحة لمدة 

 عاما.

 نية.للبنايبقى نقل الطاقة الكهربائية من صلاحيات شركة النقل، التي تملكها الحكومة ا 

 .يعرَف القانون صلاحيات الوزارة في كيفية التعاطي مع القطاع 

 

في حال تم تنفيذه، هو إطار عمل يؤدي تدريجيا إلى زيادة في مشاركة  462قانون رقم  إن

 القطاع الخاص في امتلاك وإدارة قطاع الكهرباء في لبنان.

 :الوضع الحالي            

حتى الآن، وذلك للأسباب الآتية: 462لم يتم تطبيق قانون رقم   

 .ضعف الإدارة ونظم الموارد البشرية 

  َية ة، جباالصورة المالية لقطاع الكهرباء )خسائر متواصلة، أسعار محروقات مرتفعتردي

 ضعيفة(.

 يم وتقد عدم تفريق الحكومة بين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان للعمل كمؤسسة تجارية رابحة

 ص سعرالدعم للقطاع والتي لا تكفي لتغطية أعمال الصيانة والتشغيل، الديون، وتناق

 الموجودات.

                                                           

 ، جريدة النهار.خاص؟من احتكار العام إلى احتكار ال –خصخصة الكهرباء في لبنان ، )23/12/2002(، شفيقأبي سعيد 28
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 ح الحكومة حتى الآن في فرض إجراءات لمنع التعدي على شبكة الكهرباء وتحسين عدم نجا

 %.25الجباية، وبالتالي تخفيض الهدر غير الفني، الذي ما زال حتى اليوم يصل إلى حوالي 
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 ثانيا :خطوات متوجبة بعد صدور قانون تنظيم الكهرباء

لقانون اتطبيق أحكام  ن في كيفيةمكالنجاح المستقبلي ين إتوضحت، مهما عدلت النصوص و

ذ ر منستمالمئ والكهربائي غير التقليدي الناشفي ملائمة الخطوات اللاحقة للواقع المذكور، و

 الدواء.وظيفة التوزيع تشكل أساس الداء وأن ، خاصة و1975ما بعد العام 

 لي علىالإشراف الفعومراقبة وسه: " هل ستتمكن الدولة من ضبط السؤال الذي يطرح نفو

ني در الفالتوزيع، حيث معظم الهخاصة وظيفة اع الخاص في القطاع الكهربائي، وعمل القط

ائمة انت قكحيث لها من تجربتها غير المرضية مع الإمتيازات التي وغير الفني والمالي، و

 او لا تزال قائمة؟" .

تجهيزات كة التوزيع كإنشاءات وشب الفرق بين في وظيفة التوزيع هذه، يقتضي إستيعاب

 استرداد قيمته.بكة، أي تسويق التيار المستهلك وبين إدارة الطاقة المنقولة على هذه الشو

لأساسي يكمن في تحسين الكفاءة التقنية، فإن النجاح الى تخفيض الخسارة الفنية وفبالإضافة إ

تحصيل الفواتير. غير الفنية و تخفيض الخساراتضبط توزيع الطاقة والأداء الإداري و

ع في منطقة ما هي محض احتكارية ن طبيعة استثمار شبكة التوزيإبعكس وظيفة التوليد، فو

تقسيم لبنان إلى  -خاصفي حال مشاركة القطاع ال -هذا يعني أنه يمكن فقط و  غير تنافسية.و

ح أفضل مدروس ومنتنافسية وفق دفتر شروط نموذجي و جراء مناقصةإعدة مناطق و

يبقى ان  للمدة المحددة في دفتر الشروط. تياز توزيع الطاقة في كل منطقة والعارضين ام

مهامها الرقابية والإشرافية، بدورها و  (Regulatory Bodyتقوم الهيئة الوطنية المشرفة )

دفع الخاص والعام الى إحتكار القطاع لتوزيع من احتكار القطاع إلا انتقلت وظيفة او

 .29العبء مضاعفا المواطن

كبيرة  ماراتالإنتاج يتطلب استثالمعامل محصورة في بقعة معينة و أما وظيفة التوليد، حيث

ً من الأميخضع لسوق تنافسية حادة تفرض و اركة الإداري، فمشداء التقني وستوى رفيعا

ت بإطار إستثماري سليم وتنظيماالقطاع الخاص، لاسيما الإستثمار الخارجي، رهن 

 .B.O.Tهنا فإن الأليه المفضله هي ال تنافسية شفافة مطمئنة، و ضماناتو

 ظيفة هيذه الوهفطبيعة  معها التحكم بشبكة النقل(. أما وظيفة القطاع المتبقيه وهي النقل )و

ً إحتكارية و ء ة كهربامؤسس العام، أيستبقى إستناداً إلى القانون الجديد في يد القطاع أيضا

وطني كز التركيز " المرارة فيها، لا سيما تسريع إنشاء والإد يشترط هنا عصرنةلبنان. و

بالأخص في ضوء الربط الإقليمي (، وNational Control Center NCCللتحكم" ) 

 و تكليفأبنان لنعني بالعصرنة أما الذاتية من قبل مؤسسة كهرباء نقل الكهربائي. ولشبكات ال

  جهة خارجية بمهام إدارة وظيفة النقل.

                                                           

 ، جريدة النهار.من احتكار العام إلى احتكار الخاص؟ –خصخصة الكهرباء في لبنان ، )23/12/2002(، شفيقأبي سعيد 29
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 ت التسلسلية المطلوبة: ما هي الإجراءاثالثا  

صدار إبعة تامباشرة العمل بدءاً بمطنية لتنظيم القطاع دون تأخير، وتشكيل الهيئة الو-1

ظمة انو ليةالماورية نظمة الإدايما مرسوم نظام الهيئة الداخلي والأمراسيم الخاصة بها، لاسال

طاع قنظيم تام قانون ذلك وفق احك، وهيفية تمويلها وأسس الترخيص وخلافوكالعاملين لديها 

ه والميا لطاقةامن قبل وزارة  في هذا المجال يمكن للهيئة متابعة الخطى المتخذهالكهرباء. و

صل فون، ادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبناالتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع دراسة إعو

 لمحلي والخارجي(اهتمام القطاع الخاص )ا متطلبات جذبوظائف القطاع الثلاث، و

 نوع حجم هذه المشاركة.بالمشاركة، و

ضمان ووزيع أولاً، ولوية معالجة وظيفة التأإطار فصل وظائف القطاع الثلاث و في -2

 نجاح هذه العملية قبل خصخصة أي من وظيفة التوليد.سلامة و

 مدروس،وتنافسية، وفق دفتر شروط نموذجي إجراء مناقصة تقسيم لبنان إلى عدة مناطق و-

 شروط.تر الللمدة المحددة في دفتياز توزيع الطاقة في كل منطقة ومنح أفضل العارضين امو

ي لا بد في هذا المجال، من ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي، خاصة فو

 وظيفة التوزيع، لسببين رئيسيين:

 الخاص ع من قبل القطاعسهولة استيعاب التقنيات المطلوبة في وظيفة التوزي -أ

 ز زحلة(،متياالمثبت في نجاح ا توفر الخبرة الإدارية الإستثمارية محلياً )المحلي، و

قع التوزيع الكهربائي في لبنان تمكن أفضل للمؤسسات المحلية من فهم واو

 التغلب على المعيقات نجاحه.وخصوصياته وتعقيداته، و

خاصة ة الوعات الكهربائيلم تتاثر المشرة الأزمة المالية في شرق اسيا، "من تجرب  -ب

ية، لمحلاالمملوكة من قبل مستثمرين محليين كثيراً بعدم استقرار سعر صرف العملة 

بالتالي تقليص تعريض المشروعات مثل مشروعات "ماليزيا" و"تايلاند"، و

 امات".لتزالإبين الإيرادات بالعملة المحلية والكهربائية للخطر بسبب عدم الموائمة 

بأن  ىتفأعلاه(، يك 2يفة التوزيع )وفق ائج مشاركة القطاع الخاص في وظبانتظار نت -3

عامل ة لمالصيانلتوليد لا تتعدى تلزيم التشغيل وتكون مشاركة القطاع الخاص في وظيفة ا

 ربما الذوق(.وليد الحراري الكبرى ) البداوي والزهراني والت

د من ب، لا ك الخطواتبانتظار جهوزية تلو ، ن تنظيم قطاع الكهرباءهذا في ما يتعلق بقانو

 شرةتبط مباتي ترالمتابعة في معالجة المشاكل المختلفة القائمة، لا سيما منها الالإستمرار و

 .الإجتماعيةبالعقبات السياسية و
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 B.O.Tعقود ال: لثالثالفصل ا

 B.O.T: ماهية عقود اللأولالمبحث ا

 B.O.Tأولا : تعريف عقود ال

 ـ نقل الملكية ـ – (Operate) تشغيل – (Build) لثلاث كلمات هي بناءاختصار هي 

( (Transferتفاظ د مع اح.  هو انشاء مرفق عام وتشغيله لمدة محدَّدة متفق عليها في العق

لى إضافة الدولة بحق السيطرة عليه من خلال وضع شروط وقواعد تتعلق بإنشائه وتشغيله إ

لمتفق مدة اوع حتى إعادة ملكيته إلى الدولة في نهاية الحق الاشراف والرقابة على المشر

  عليها.

                          والرقابه هنا تكون موكله لسلطه الوصاية الذي يدخل المشروع ضمن اختصاصها   

        ع      مشاريفي لبنان مثلاً تتم الرقابه من قبل مراقب يعين من قبل الوزير المختص في ال

  ود لوزارته.التي تع

وقد انتشر هذا النظام بشكل كبير مع بدايات القرن التاسع عشر التي شهدت انتشار السكك 

 الحديدية كوسيلة للمواصلات وتطور وسائل الاتصالات التكنولوجية حيث قدَّم نظام عقد الـ

B.O.T  رى حلاً لمشكلة تمويل مشاريع البنية التحتية والمجمعات والأسواق الصناعية الكب

 .كلفة أقل وتقنية أفضلالزراعية الضخمة، بكفاءة أكبر و والمشاريع

وبين  B.O.Oحلاً وسطًا بين نظام عقود ال  B.O.T وبناء على ذلك، يعتبر نظام عقد الـ

 ل علىتمويل المشاريع عبر الوسائل التقليدية للدول من خلال فرض الضرائب أو الحصو

 .إعتمادات في الموازنات العامةالقروض الداخلية أو الخارجية أو رصد 

اع ويمكن تعريف هذا العقد بأنه اتفاق بين الدولة وشركة متخصّصة من شركات القط

 لقطاعاالخاص، توكل بموجبه الدولة الى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات 

وع مشرء العام، عن طريق منح هذه الشركة امتيازًا وفق الأصول القانونية من أجل انشا

لعامة زنة اضخم وتنفيذه وتشغيله. وتتولى الشركة تمويل هذا المشروع من دون إرهاق الموا

لى افة اللدولة بأي نفقات، على أن يسمح لها باسترجاع ما أنفقته على هذا المشروع إض

يتم كل و  شرة.أرباحها المتوخاة فيه عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته مبا

كيفية تحت إشراف ورقابة الدولة وأجهزتها الإدارية التي تحددّ مقدار الرسوم وذلك 

ة باستثمار وتقوم الشرك  استيفائها، ضمن قواعد قانونية وضوابط فنية متفق عليها مسبقاً.

 لَّق بها يتعمالمشروع لحسابها الخاص مدة من الزمن، ثم تقوم في نهايتها بنقل ملكيته وكل 

 حدى الادارات أو المؤسسات العامة.إلى الدولة أو إ

 حتية ى التإن الغاية من هذه العقود الإفادة من موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البن

دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة الأعباء المالية أو دون الحاجة إلى الدين العام، هذا من 

عد على إجتذاب رؤوس يسا B.O.Tجهة، و من جهة أخرى فإن اللجوء إلى إسلوب ال 
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الأموال الأجنبية بغية الإستفادة من الفرص الإستثمارية، ما يساعد الدولة المضيفة على جلب 

 لديها. المتوافرةتكنولوجيا و مهارات غير 

تقوم شركة خاصة بتمويل وبناء وتشغيل مرفق عام  هو"أن B.O.T إن موضوع عقد الـ

هايتها الاصول الى ملكية الدولة، ويستعمل لتطوير لفترة محددة )فترة الامتياز(، تعود في ن

مع احتفاظ الدولة بحق  .30"مشروعات جديدة في البنية التحتية من قبل القطاع الخاص

السيطرة عليه من خلال وضع شروط وقواعد تتعلق بإنشائه وتشغيله إضافة إلى حق 

هاية المدة المتفق عليها. الاشراف والرقابة على المشروع حتى إعادة ملكيته إلى الدولة في ن

والرقابه هنا تكون موكله لسلطه الوصاية الذي يدخل المشروع ضمن اختصاصها وفي  

لبنان مثلاً تتم الرقابه من قبل مراقب يعين من قبل الوزير المختص في المشاريع التي تعود 

  .لوزارته

ت تطرح كحل التي هي واحده من الاقتراحات التي لطالما كانB.O.O أما في عقود  

  البناء والتشغيل والامتلاك.لتخلص من ازمة قطاع الكهرباء في لبنان و يمكن تعريفها بعقود 

فتنتقل ملكية المشروع  وهو نظام تعاقد يقوم فيه القطاع الخاص بالبناء والتشغيل والتملك .

إدارته أو  نهائياً إلى القطاع الخاص وتنقطع علاقة الدولة به وتمتنع الدوله عن التدخل في

  . 31رقابته أو الاشراف عليه

وقد انتشر هذا النظام بشكل كبير مع بدايات القرن التاسع عشر التي شهدت انتشار السكك 

 الحديدية كوسيلة للمواصلات وتطور وسائل الاتصالات التكنولوجية حيث قدَّم نظام عقد الـ

B.O.T   حلاً لمشكلة تمويل مشاريع البنية التحتية والمجمعات والأسواق الصناعية الكبرى

 والمشاريع الزراعية الضخمة، بكفاءة أكبر و كلفة أقل وتقنية أفضل.

تمويل  وبين B.O.Oحلاً بين نظام عقود ال  B.O.T وبناء على ذلك، يعتبر نظام عقد الـ

 لقروضان خلال فرض الضرائب أو الحصول على المشاريع عبر الوسائل التقليدية للدول م

 .الداخلية أو الخارجية أو رصد إعتمادات في الموازنات العامة

 B.O.Tتعريفات لجان الأمم المتحدة لعقود ال -1

رة الفقه مجموعة كبيرة من التعريفات، ومرد ذلك الى عدم قد B.O.Tلقد تناولت عقود ال 

 B.O.Tل قود اود، بل وأن أكثر هذه التعريفات، نعتت عالى يومنا هذا تحديد طبيعة هذه العق

اهيك تياز، نالإم بأنها إمتيازاً، على الرغم من الإختلاف الكبير بين طبيعة هذه العقود و عقد

ع ( قد حاولت جمUNCITRALعن أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، )

 "مشروعات البنية الأساسية".الأنواع المختلفة لعقود التمويل الخاص، بعبارة 

( عقود البناء UNCITRALلقد عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)

( بأنها " شكل من أشكال تمويل (Build-Operate-Transferوالتشغيل ونقل الملكية 

                                                           
 .1، غير منشوره،ص) الخصخصة، افاق و تحديات ((، محاضرة2016صالح، حسن ) 30
؛ ـ السنة الثالثة 2004ـ نوفمبر /تشرين الثاني سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية العدد الخامس والثلاثون  31

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/85/85_develop_bridge32.pdf. 
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ى المشاريع، تمنح بمقتضاه حكومة ما، لفترة من الزمن احد الإتحادات المالية الخاصة، ويدع

شركة المشروع، إمتيازاً لتنفيذ مشروع معين، وفي هذه الحاله تقوم شركة المشروع ببنائه 

ً من تشغيل  وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات، وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحا

 .32المشروع و إستغلاله تجارياً، وفي نهاية مدة الإمتياز تنقل ملكية المشروع إلى الحكومة"

بأنه " إتفاق تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد  B.O.T( عقد ال UNIDOنظمة )وقد عرفت م

أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق في الدولة بما في ذلك عملية التصميم والتمويل 

 .33والقيام بأعمال التشغيل و الصيانة لهذا المرفق"

 في لبنان B.O.Tتجربة عقود ال-2

  ي تعترضية التعدم وجود العديد من العقبات المالوالحر  اد لبنان النظام الاقتصاديإن إعتم

 .B.O.T المشاريع الاستثمارية؛ تشكل عوامل تساعد على اعتماد نظام عقد الـ

السياحي  مشروع تجهيز مرفق مغارة جعيتا B.O.T ومن المشاريع التي نفّذت وفق نظام الـ

يث ح؛ 18/11/1993تاريخ  186واستثماره الذي تمّ بموجب قرار وزير السياحة الرقم 

ن من الالمانية حق استثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي المكوَّ « ماباس»أ عطيت شركة 

ن ممغارتين وتلفريك وخط سكة حديدية واستراحة ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها 

تضمّن دة. وقد سنة لقاء بدلات سنوية محدَّ  18المعدات والتجيزات المتعلقة بهذا المرفق لمدة 

نية التق العقد موجبات على الشركة المذكورة تتعلق بوضع الدراسات والتصاميم والخرائط

يز والتجه ترميموالهندسية والاقتصادية والمالية وإعادة تأهيل المرفق وإجراء التصليحات وال

عد بعيتا جوالصيانة والحراسة والتنظيف، مقابل حق الشركة في إستيفاء رسوم دخول مغارة 

راقبة ق المصول على موافقة وزارة السياحة على قيمتها، وعلى أن يكون لهذه الوزارة حالح

ات المعدووالاشراف على الإدارة وسير العمل، إلى أن تتسلمّ جميع المنشآت والتجهيزات 

س ن مجلعند انتهاء مدة الاستثمار ومن دون مطالبة الشركة بأي تعويض. بعد ذلك صدر ع

 .ستثمار( القاضي بتمديد مدة الا15/6/1995)بتاريخ  6قرار الرقم الوزراء اللبناني ال

ية مع ، إتفقت وزارة الاتصالات والبريد والبرق اللبنان28/6/1994إلى ذلك وبتاريخ 

ظام ن، على إعادة تجهيز بنية الهاتف الخلوي على أساس «وسيليس« »ليبان سل»شركتي 

 . B.O.T عقد الـ

جرى  الذي« ليبان بوست»لاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة كما تم الاتفاق بين وزارة ا

 .على أساس القيام بالخدمات البريدية 22/7/1998تعديله بتاريخ 

تمت في لبنان منها إقرار مجلس الوزراء اللبناني في  B.O.Tوهنالك تطبيقات أخرى  لنظام 

الحدود  –ع( الحدث لملخص النظام التعاقدي وعقد تنفيذ أوتستراد)طريق سري 1995عام 

                                                           
، بحث منشور في كتاب إدارة مشروعات البنية  B.O.T.التنظيم التشريعي لعقود البناء و التشغيل و التمويل ال (، 2001)مقوي، محمد  32

 .5، ص1تحرير محمد متولي، ج ،.B.O.Tالأساسية باستخدام نظام ال 
 

 33 UNIDO B.O.T(1996), Guidleline For infrstracture Development NT through B.O.T. projects, , 

UNIDO public , p.288.     
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ً لنظام "البوت". ويمكننا تلخيص المشكلات التي واجهت تطبيق نظام  السورية لينفذ وفقا

البوت في لبنان في غياب التشريع القانوني المنظم لمثل هذه التعاقدات، وافتقاد بعض 

 التعاقدات للشفافية مما خلق رأي عام مضاد لهذه التعاقدات.

نية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بتاريخ "كما قامت الدولة اللبنا

بإبرام عقد بوت مع شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده كويتية الجنسية  7/2/1996

لتمويل إنشاء مواقف للسيارات في مطار بيروت الدولي وتشغيله لمدة خمسة عشر سنة ثم 

 .34"إعادته بحالة جيدة إلى الدولة اللبنانية

هذا يسبب والرقابه و  B.O.Tويلاحظ في لبنان عدم وجود قانون ينظم سير العمل بعقود ال

الى  حالاتالعديد من المخطار و المشاكل عند تنفيذ هذه العقود مما يؤدي في كثير من ال

 تحقيقإنحراف هذه العقود عن أهدافها التي تتلخص بحسن سير العمل بالمرفق العام  و

 .المصلحه العامه

 في بعض الأقطار العربيه   B.O.Tعقود ال  تجربة -3

 :تجربة جمهورية مصر العربية -

" واشتقاقاته بكثافة، B.O.Tتعتبر مصر من الدول العربية التي جرى فيها استخدام نظام " 

والعلمين،   بنطقتي مرسي علم  وفي مجالات مختلفة منها: "مشروع إنشاء مطارين دوليين

مشروع معالجة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان ومدينة السويس، بالإضافة و

في الجزء   " BOTلمشروعات مختلفة في مجال الطاقة منها إنشاء "محطة بنظام الـ " 

ميجاوات وبدأت التشغيل  240×2  الجنوبي في منطقة شمال غرب خليج السويس بقدرة

 .35م"18/8/2002التجريبي في 

 ملكه العربيه السعوديه:الم تجربة  -

رغم أن الدولة قد وضعت التخصيص في أوليات برامجها الإقتصادية في العشر سنوات 

تطبيقات كثيرة في السعودية مع توفر مقومات تطبيق   هذا النظام لا توجد له  الأخيرة، إلا أن

لخاص هذا النظام، "وقد عهد مؤخراً إلى كونسورتيوم مكون من عدة شركات من القطاع ا

وفقاً لنظام   الوطني إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمنطقة الصناعية بجدة

كما أن البنك الإسلامي للتنمية قام مؤخراً بالتعاقد مع وزارة الشئون الإسلامية .   B.O.Tال 

في السعودية   . هنالك توجهاً يجرى الآنB.O.T"36والأوقاف لإنشاء مبنى وقفي بنظام ال 

د الطاقة وصيانة الطرق لتنفيذ مشروعات ضخمة تشمل مجالات السكك الحديدية وتولي

أنظمة خاصة بتنفيذ سعوديه لم تضع حتى الأن قوانين ولكن المملكه الوغيرها، و

                                                           
 .80ص: ، مكتبة صادر ناشرون، لبنان،1، طعقود البي او تي و عقود الخصخصه في القانون المقارن،)2002(خوري، رئيف  34
الدار  ،إدارة الأعمال الدولية والعالمية استيراتيجيات الشركات عابرة القارات الدولية ومتعددة الجنسية والعالمية (،2006)نجار، فريد  35

 .55، ص:مصر ،الجامعية، الإسكندرية

 www.Globalarabnetwork.com.36  
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المشروعات عن طريق نظام )البوت( حتى تتفادى المشكلات التي واجهتها الدول العربية 

 التي سبقتها في تطبيق هذا النظام.

 تجربة السودان: -

ى الشركات م بين الهيئة القومية للطرق والجسور وإحد1988تم التعاقد سنة " في السودان

، كيلومتر بنظام )البوت( 274,4طول طريق سريع بين مدينتي عطبرة وهيا بالخليجية لتنفيذ 

تعاقد إلا أن الشركة المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ تعهداتها ، وهو نفس الفشل الذي صادف 

كيلومتراً من الطريق السريع الرابط بين مدبنة  126آخر تم مع شركة خليجية أخرى لتأهيل 

الخرطوم العاصمة ومدينة مدني في وسط السودان وذلك رغم الإمتيازات والتسهيلات 

، وقد عزا المختصين في 37العديدة التي منحتها الجهة الحكومية المناحة الإمتياز للمتعاقدين"

مالية السودانية الفشل إلى عدة أسباب يمكن إجمالها في غياب القوانين المنظمة وزارة ال

للتعاقد عن طريق )البوت( في البلاد، ومعارضة الرأي العام المحلي لفكرة )البوت( نتيجة 

جهلهم بها، وعدم جاهزية الجهات الحكومية المتعاقدة وإعدادها للدراسات المصاحبة لتنفيذ 

 .مثل هذه المشاريع 

ة لمنفذابالإضافة للمشكلات والعقبات التي عددنها بشأن أسباب عدم نجاح الإستثمارات 

 علان عني الإ، يلاحظ أنه لا توجد شفافية كافية ف)البوت( في بعض الأقطار العربيه بطريقة

م إبرا المشروعات المقترح تنفيذها بنظام البوت سواءً عند طرح هذه المشاريع أو عند

 خاصة بها.الإتفاقيات ال
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 B.O.Tسلبيات عقود الثانيا : إيجابيات و

 B.O.Tعقودال إيجابيات-1

 :ةلدوللانشاء المشاريع العامة من دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة -أ

نها الى إتاحة فرص كبرى لإنشاء المشاريع العامة وتحسي B.O.T يؤدي نظام عقد الـ

يادة زطريق القطاع الخاص مع تجنيب الموازنة العامة للدولة وتطويرها وتمويلها عن 

ن تأمين الى حي لضخمةالانفاق العام. فبدلاً من أن تقوم الدولة بتأخير تنفيذ المشاريع الحيوية ا

نفيذها من دون للمباشرة في ت B.O.T التمويل اللازم لتلك المشاريع، تلجأ الى نظام عقد الـ

ل الملتزم وحده مهمة تأمين التمويل  . تحمّل أعباء مالية إضافية دفع للازم لاحيث يتحمَّ

 .تكاليف انشاء المرفق العام ومصاريف إدارته وصيانته طوال مدة العقد

   :إدخال إستثمارات -ب

ق العام عندما تكون الشركات التي تتولى إنشاء المرف B.O.T تظهر أهمية نظام عقد الـ

دة، ات جديالأجنبية الضخمة، حيث تقوم بإدخال استثماروتشغيله من الشركات العالمية أو 

ولة مما يؤدي الى تحسين ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الموازنات العامة للد

عام ين الوالاستغناء عن الاقتراض الداخلي أو الخارجي وما يتبعهما من أعباء خدمة الد

 ي وجذبهالمال المحلي والخارجكما يؤدي الى تحريك رأس   والضغوط السياسية والمالية.

 وماء وتوفير السيولة النقدية، وإنشاء وتطوير المواصلات والبنى التحتية من طرقات

 .وكهرباء وإتصالات وغيرها في منطقة وجود المشروع موضوع هذا العقد

 :إيجاد فرص عمل جديدة -ج

وتطويرها،  القائمة الى إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع B.O.T يؤدي نظام عقد الـ

ن شرط أ مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة، وخصوصًا للأيدي العاملة المتخصّصة. 

رة ي إداتفرض على الشركة المتعاقدة استخدام الحد الأعلى من اليد العاملة الوطنية ف

 لوطنيينمال االمشروع المتفق عليه وتنفيذه، مما يساعد على تخفيف حدة البطالة وإكساب الع

 .ةخبرات متقدمة في مواكبة التطور ونقل التكنولوجيا العالمية في المجالات كاف

 :تطوير القطاع العام وتحسينه -د

"تعاني غالبية الدول من سوء أداء الإدارة في القطاع العام بسبب البيروقراطية وضعف 

. لذلك 38الخبرات لدى الموظفين وعدم مواكبة التطور العلمي والعملي في معظم المجالات"

بتطوير أداء المرافق العامة وسرعة تلبية حاجات المستهلكين  B.O.T يسمح نظام عقد الـ
                                                           

 .144ص: ، “ B.O.T”الإشكاليات القانونية التي تواجه تطبيق إتفاقيات البوت  هاشم، عبدالمجيد،   38
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والمتعاملين مع هذه المرافق. هذا بالإضافة الى المساهمة في ترشيد الطاقة في المرافق 

صة على  العامة الى درجة عالية من الجودة والكمال، حيث تحرص الشركات المتخصِّّ

استعمال الطاقة الكهربائية والمائية والهاتفية وعدم استعمالها إلا عند  تقليص الهدر في

ة اليها وبالقدر اللازم لحاجتها. يضاف إلى ما تقدم المحافظة على ملكية  الحاجة الملحَّ

 المشروع، حيث تلتزم الشركة نقل ملكيته الى الدولة عند انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الـ

B.O.T. 

 :المساهمة في نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين عليها -ه

المرافق  في نقل المعلومات التكنولوجية المتطورة في إنشاء B.O.T يساهم نظام عقد الـ

جيا لتكنولوانقل  العامة وتشغيلها الى الدولة المتعاقدة، حيث تلتزم الشركات المتعاقدة بموجب

 ب العاملين عليها لكي تستطيع الدولة، وتدري(Know How) المعروف بحق المعرفة

 .B.O.T الـ ة عقدمتابعة إدارة المرفق العام وتشغيله بعد انتقال ملكيته اليها عند انتهاء مد

شركة تق الويعتبر موجب نقل التكنولوجيا من أهم الالتزامات التي تفرضها الدولة على عا

 .المتعاقدة أو شركة المشروع

  B.O.Tسلبيات عقود ال  -2

، ا العقدت لهذمقابل الإيجابيات التي تحدثنا عنها في القسم الأول من هذا الفصل ثمة سلبيا

 :وأهمها ما يلي

 :ضعف الائتمان لدى الشركة المتعاقدة -أ

ي ذمتها فتعاني ضعفاً  B.O.T قد تكون الشركة التي تتعاقد مع الدولة وفق نظام عقد الـ

للازم اللاقتراض من أجل الحصول على التمويل الائتمانية، فتلجأ الى السوق المحلية 

من  موالللمشروع ولاستيراد المعدات والأجهزة اللازمة من الخارج، بدلاً من تحويل الأ

جنبية ت الأالخارج لاستثمارها في السوق المحلية، مما يؤدي الى زيادة الطلب على العملا

ذ تنفي لشركة المتعاقدة علىوإنخفاض قيمة العملة الوطنية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة ا

ة على الص عد التزاماتها مما يؤدي الى فشل المشروع، مع ما يتبعه من مشاكل جمَّ

 ا...وغيره والعمالية والاجتماعية ديةالاقتصا

وهذا يستدعي من الدولة الحرص الكبير والتحققّ من قدرة الشركة المتعاقدة على التزام 

تعهداتها والتأكّد من قدراتها المالية والائتمانية ومن سمعتها وخبرتها في مجال المشروع 

موضوع العقد. كما أن لجوء الشركة المتعاقدة للتمويل من المصارف والمؤسسات المالية 

اعد على إستفادة هذه المصارف والمؤسسات من فوائد القروض وإيجابياتها المحلية قد يس

بدل أن تذهب هذه الفوائد الى المصارف والمؤسسات المالية الخارجية، شرط تأمين 

الضمانات المالية الكافية للتأكد من قدرة الشركة المتعاقدة على القيام بالتزاماتها الفنية 
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 بعض الدول على الشركات المتعاقدة معها في نظام عقد الـ والتقنية والمالية. و"قد يشترط

B.O.T  أن يتم تمويل جزء كبير من المشروع من التمويل الذاتي للشركة وتوفير الضمانات 

 .39المصرفية الكافية لتغطية القروض وفوائده "

مما يؤدي تكون شركات أجنبية أو عالمية،  B.O.T ن غالبية الشركات المتعاقدة في عقد الـإ

الى تحويل الأرباح الناتجة عن المشاريع المنفَّذة الى الخارج من دون قيود تفرض على 

المستثمر إستثمار جزء من هذه الأرباح داخل الدولة المتعاقدة، ما يؤدي الى اختلال ميزان 

المدفوعات والتأثير على حجم السيولة في السوق المحلية. وهذا يفرض على الدولة الحرص 

معالجة هذه الناحية من خلال وضع ضوابط قانونية ومالية للحد من سيئات تحويل  على

 .أرباح الشركات الى الخارج

 :كاتارتفاع أسعار العقارات في منطقة تنفيذ المشروع ومضاعفة أرباح الشر-ب

يؤدي تنفيذ أي مشروع في منطقة معينة الى تحسين البنى التحتية, عبر شق الطرقات الجديدة 

المتطورة وخصوصًا الأوتوسترادات السريعة وتأمين الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه 

وإتصالات وغيرها، مما ينعكس ارتفاعًا في أسعار العقارات في تلك المنطقة بسبب انتعاشها 

إقتصادياً. "فتكون الشركة المتعاقدة التي قامت بشراء مساحات شاسعة من الأراضي على 

ات قد ساهمت في إرتفاع أرباحها الناتجة عن إرتفاع أسعار تلك العقارات جوانب هذه الطرق

 . B.O.T "40. الـ روع نفسه بالنظر الى طول مدة عقدبنسبة قد تفوق أحياناً قيمة أرباح المش

تعمل بشكل جدي على تخفيف مساوئ هذا  B.O.T إلا أن الدول التي تلجأ الى نظام عقد الـ

عقود نموذجية تتضمن بشكل دقيق وواضح حقوق كل من الدولة العقد، من خلال تنظيم 

والشركة المتعاقدة والتزاماتهما بشكل يتناسب مع التطور العالمي وإتساع فكرة العولمة 

وتكنولوجيا المعلومات التي ساهمت في إنشاء شركات وتكتلات وإحتكارات عالمية 

صة في مشاريع معينـة.  متخصِّّ

ي عالمـبسن تشريعـات جديـدة من شأنها أن تواكب التطور ال كما أن هـذه الـدول تقوم

ص راقبة ة للمالحاصـل في المجالات العلميـة والتقنية كافـة، وتشكيـل لجان خاصة ومتخصِّّ

غيلها ا وتشوالاشراف على حسـن سير عمل المشاريع منذ البدء بتنفيذها وصولاً إلى إدارته

كل ارة لشركـات التأميـن لضمان مخاطـر الخس ونقل ملكيتها. يضـاف الى ذلك تفعيل دور

من  لأدنىامن الشركات والدولـة في تنفيـذ المشاريع وتشغيلها، مع المحافظة على الحـد 

 .الاستقرار الاقتصادي والسياسي

 

 

                                                           
 .144، ص “ B.O.T”الإشكاليات القانونية التي تواجه تطبيق إتفاقيات البوت  هاشم،   عبد المجيد 39
 .150مرجع السابق نفسه، ص:ال 40
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 B.O.Tالشراكة الناجحة وفق عقود ال أهدافمبادئ والمبحث الثاني: 

 عدة توافر قطاع الكهرباء يتطلب في والخاص العام القطاعين بين الشراكة تطبيق عملية إن

 العام ينالقطاع بين الناجحة للشراكة الشروط من مجموعة اقتراح تم ولقد لنجاحه، عوامل

 من كوني وإنما عشوائيا يكون المختصين في المجال، فتطبيق الشراكة لاقبل  من والخاص

 العام، عالقطا بشراكة الخاص القطاع يقوم يمكن أن التي للقطاعات الجيد الاختيار خلال

 جاحن أن كما محل الدراسة، للمشروع جيد اختيار هناك يكون أن يجب القطاع نفس وفي

 تحتية يتطلبقطاع الكهرباء كما غيره من قطاعات البنيه ال مجال في القطاعين بين الشراكة

 مرالأ تعلق إذا خاصة الشراكات، هذه مثل للدخول في الخاص للقطاع الحكومة تحفيز

 تكاتف لخلا من هذه المخاطر إدارة وكيفية الحيوي القطاع هذا مثل في الاستثمار بمخاطر

 .والخاص العام القطاعين بين الجهود

 لعاما القطاعين بين الناجحة الشراكة شروط إلى التطرق سنحاول المبحث هذا خلال من

 ومبادئها. الملكية(، ونقل والتشغيل )البناء B.O.Tنظام  وفق والخاص

 B.O.T:عبر عقود ال  والخاص العام القطاعين بين الناجحة الشراكة مبادئ :أولا

 توفر تصاديينالاق من الكثير يرى والخاص العام القطاعين بين الناجحة بالشراكة يتعلق فيما

 .والشفافية والاستمرارية والتعهد بالالتزام والمتعلقة من المبادئ مجموعة

 :41هي أساسية مبادئ ثلاث أهم على والخاص العام القطاعين بين الناجحة الشراكة ترتكز

 تحدد وأهداف يةلمنهج وفقا التنموية القرارات وتنفيذ إنجاز يتم أن وهو: والتعهد الالتزام -

 من له دالمحد بالدور بالالتزام فيه طرف كل يتعهد فعال إداري مناخ فيظل شريك كل دور

 .قبل

 فترات إلى اصالخ والقطاع الدولة بين الشراكة مشروعات تنفيذ يتم ما غالبا: ية الاستمرار-

 إلى بدوره دييؤ مما للدولة العامة السياسات تتغير أن المحتمل من المدة هذه وخلال طويلة،

 تنفيذ عند ةالملائم الزمنية المدة الاعتبار بعين الأخذ يجب لذا .الشراكة مشروعات إلغاء

 الإدارة ومنهجية العام الإطار يجبتحديد كما السياسية، الحساسية من درجة لها مشروعات

 .الشراكة عملية تحكم التي السوق قوى ظل في

 كل ينتهجها التي للأساليب واضحة رؤية خلال من الشركاء بين التنسيق وتعني :الشفافية - 

 الداخلية المتغيرات مع ووضوح بصدق التعامل مع الموضوعية، الأهداف لتنفيذ شريك

 .الشراكة فترة خلال تحدث التي والخارجية
                                                           

، حكومة دبي، الشراكة بين القطاعين العام ) الحكومة ( و القطاع الخاص(، 2010)–دائرة المالية  –إدارة الدراسات الإقتصادية و المالية  41

 .9ص:الإمارات العربية المتحدة، 
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 (:2شكل رقم )                                        

 :42B.O.Tمبادئ الشراكة الناجحه بين القطاعين العام و الخاص وفق عقود ال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 النخبة شركة المحلية، مستوى الهيئات على والبلدية العامة الخدمات تقديم في القائمة القطاعية الشراكات دراسة حول:غانم، أحمد،  42

 .11فلسطين، ص: الإدارية، للاستشارات
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 B.O.Tالوفق عقود  والخاص العام القطاعين بين الناجحة الشراكة شروط : ثانيا

 ونقل لوالتشغي البناء نظام وفق والخاص العام القطاعين بين الشراكة نجاح احتمال إن

 قبل نم إليه التوصل تم ما أهم يلي وفيما مراعاته، أمر ضروريا يعد  B.O.Tالملكية 

 :يلي كما الدولية هذا والمنظمات في القائمين

 استنبطتمن خلال مراجعة العديد من الشراكات الناجحه بين القطاعين العام والخاص فقد 

 العام القطاعين بين الشراكة لنجاح شروط كأحد تعد التي العريضة الخطوط من العديد

 :43وهي والخاص

 الشراكة نشطةأ في المواطنين ومشاركة القيادة، تشجع للشراكة داعمة مجتمعية ثقافة توفير -

 المدى. بعيد الاهتمام التنموي ذات

 هموف والضعف ، القوة نقاط على مبني للشراكة، وواقعي مشترك مجتمعي تصور وجود -

 تنميتها. المراد المنطقة لإمكانيات مشترك

 لمجتمع.ل العامة بالاهتمامات الفردية الاهتمامات التحام من يمكن فعال تنظيم توفر -

 القادة، مع اتصالهم تشجه بالشراكة، المعنيين الرئيسيين والأفراد للجماعات شبكة توفير -

 المتنافسة. بين الاهتمامات الفروق وتذيب

 رتبطة بها.الم المشاريع ورعاية المخاطرة، وتشجيع الريادة، رعاية على والقدرة الرغبة -

 الظروف عم التكيف على القدرة فيها بما بالشراكة، المرتبطة السياسات في الاستمرارية -

 على اقتصاديا يخاطرون الذين الأفراد لتشجيع بالأعمال المحيط عدم التأكد وتقليل المتغيرة،

 .الشراكات في الانخراط

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
العربية،  الدول بعض من نماذج –للنقل الأساسية البنية مشروعات في والخاص العام القطاعين بين المشاركة نظم (،2010فتحي، عبدالقادر ) 43

 .236-235ص:   مصر، القاهرة، ودراسات، بحوث :الإدارية للتنمية العربية المنظمة
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 B.O.Tالتي يجب تحقيقها من خلال عقود ال الاهداف المرحلية )المعايير(ثالثا : 

لتعمق بعد ابعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول التي اعادت هيكلية قطاع الكهرباء و

 لكيقها مرحلية مهمة يتوجب تحقيأهداف بخصائص الواقع اللبناني تبين ان هنالك اربعة 

 وهي :الغاية المرجوة منها  B.O.Tتحقق عقود ال

 معالجة النفقات والديون -1

 زيادة العائدات -2

 افضل للمستهلكتأمين خدمات  -3

 تأمين استمرارية الاستثمار في الشبكة الكهربائية -4

 يما يلي لهذه الاهداف بالتفصيل :نعرض ف

 معالجة النفقات والدين -1

ان احدى اهم المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء تكمن في معالجة الديون المترتبة على 

ر الذي بدأ في اوائل التسعينات اهمها الاستثما ،مؤسسة كهرباء لبنان من جراء عدة اسباب

بناء محطات توليد و ،واستمر حتى اليوم بهدف اعادة تأهيل وتوسيع الشبكة الكهربائية

يضاف الى ذلك خسائر نتيجة التلاعب  . عن هذه الاستثمارات هوخدمة الدين الناتج، جديدة

% من مجمل 30بالعدادات واستمداد التيار بطرق غير شرعية والذي يقدر مجموعها حالياً بـ

ن مجمل م% 15التقنية المرتفعة والمقدرة بحوالي  سائراضافة الى الخ . الطاقة المنتجة

 .44ديون مؤسسة كهرباء لبنان

 ارباح زيادة العائدات توصلا  الى تحقيق  -2

ذلك  و انمؤسسة ويبدان تحقيق الهدف الاول يتطلب ايجاد سياسة تؤمن زيادة في عائدات ال

 :ممكن عن طريق

 الاستخدام الاجدى للموارد المتاحة -أ

اج الانت لموارد المتاحة يأتي عن طريق تفعيل الادارة وتحسين اداء معاملااستخدام  إن

عبر  ها الاوغيرها من الامور التي لا يمكن تحقيقواستخدام اجدى لشبكات النقل والتوزيع 

 عصرنة المؤسسة بادخال التكنولوجيا وانظمة الاتصالات الحديثة اليها .

ن هندسياضافة الى الشروع في استخدام البرامج الهندسية الضرورية وتدريب وتأهيل الم

  .والموظفين

 

                                                           
في بيروت، كلية  (، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير حول خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان، الجامعة الأميركية2002أبي غانم، رولا ) 44

 الهندسة والعمارة.
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 زيادة الجباية -ب

الاستمداد غير الشرعي للطاقة ووضع نظام جباية حديث يبعد اما زيادة الجباية عبر معالجة 

رتكب سهواً وفي هذا المجال لا بد من الاشارة المواطن عن اخطاء الجباية المتعمدة او التي ت  

الى خطة مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان التي تلحظ خطة جديدة للجباية تفصل بموجبها 

اسبة المتعهدين على اساس نسب القراءة والجباية حوتتم معدادات عن جباية الفواتير قراءة ال

. ان كل تحسين في الجباية بنسبة لموزعة وليس مع الفواتير المصدرةمقارنة مع الطاقة ا

ً  6سسة حوالي % بموجب هذه الخطة سيدر على المؤ1  .45ملايين دولار سنويا

 وضع تعرفة مناسبة  -ج

رفة غير اقتصادية وغير مناسبة للمواطن والمؤسسة لا شك ان التعرفة المطبقة حالياً هي تع

على حد سواء لذلك يتوجب تصحيحها لتأمين عدالة اكبر للمواطن وتوازن مالي لمؤسسة 

كهرباء لبنان الا ان الحذر الذي يجب توخيه هو ان لا تتحول التعرفة الى الحل الوحيد الذي 

ؤسسة كهرباء لبنان من ديونها قد يجب تبنيه لأن رفع التعرفة الى حد يساهم في تخليص م

، مما قد يحدث ازمة ل.ل لكل كيلواط ساعة 200حدود الـيعني وضع تعرفة وسطية ب

اجتماعية من جراء العبء الاقتصادي الذي ستخلفه على الطبقات الصغيرة والتوسطة 

 .46في هذه الظروف الاقتصادية الصعبةخاصة 

 تأمين خدمات افضل للمستهلا  -3

 مواطنينقوق الحالكهرباء للمواطنين بنوعية مقبولة واعتمادية عالية يشكل حقاً من ان تأمين 

لخطر لتهم واعمالهم ألاض عليهم عند تعريض على المؤسسة التي يجب في المبدأ ان تعو

يار . ان ائي للتالفج صول التوتر والذبذبة او نتيجة التقنين او القطعأنتيجة الاخفاق بالالتزام ب

ن مكثير بؤسسة كهرباء لبنان الالتزام بمستوى عالمي في نوعية التغذية حدا عدم قدرة م

 .سة عائدات مالية مهمةالمؤس تالصناعيين الى استخدام مولدات خاصة افقد

نصائح وه واعطائه فاتورة يفهمها باما خدمة المستهلك لجهة حفظ ملف خاص تقني ومالي 

 توجبي ة ترشيدها هما من الخصائص التيتساعده في تغيير انماط استهلاكه للطاقة لجه

 .الالتزام بها في المستقبل

 استمرارية الاستثمار في الشبكة  تأمين  -4

و تدير ضمن اتان الالتزام بتطوير وتوسيع الشبكة الكهربائية من قبل الجهة التي ستملك او 

ها بيلتزم قطاع الكهرباء يجب ان يكون من المسلمات لذلك يجب فرض استثمارات دنيا 

 و بتدنياقنين المسؤولون الجدد حتى لا تصبح فيها زيادة الطلب على الطاقة عائقا يهدد بالت

 .بالطاقة نوعية واعتمادية التغذية

                                                           
 ، جريدة النهار.من احتكار العام إلى احتكار الخاص؟ –خصخصة الكهرباء في لبنان ، )23/12/2002(أبي سعد، شفيق  45
 المرجع السابق نفسه. 46



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالإطار العمل: الباب الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 الإطار العمليالباب الثاني: 

 B.O.Tفي تطبيق ال مؤسسة كهرباء زحلةتجربة : ولالفصل الأ

ي ف B.O.Tتجربه لإعتماد عقود ال ج ويتناول هذا الفصل مؤسسة كهرباء زحلة كنموذ

 لإعطاء صوره للقارئ من أرض الواقع حول هذه العقود. لبنان، و

 وسيرعمل مؤسسة كهرباء زحلة ةنشأالمبحث الأول: 

 EDZ) ) أولا : نبذه عامه عن مؤسسة كهرباء زحلة

 ة يقعالقرن العشرين، وهي عبارة عن مرفق خاص للطاق تأسست في بدايات العشرينات من

ات الجهد بتوزيع الكهرباء على شبك  )EDZ(وتقوم شركة  مقره الرئيسي في زحلة، البقاع.

 250ي والمنخفض في مدينة زحلة والمناطق المحيطة بها في مساحة تبلغ حوالالمتوسط 

ية ة والصناعماكن السكنية والتجاريالخدمة للأمؤسسة كهرباء زحلة تقدم  كيلومترا مربعا. 

لريم ان قاع شوارع في المنطقة المخصصة لها. تمتد منطقة الخدمة هذه مالوالزراعة وإنارة 

 .لشرقفي الشمال إلى الروضة في الجنوب ومن تعلبايا في الغرب إلى علي النهري في ا

كيلومترا مربعاً،  236تصل الى  تقدم مؤسسة كهرباء زحلة خدماتها على مساحة  فعلية

 59000يستفيد من خدماتها أكثر من بلدية و 20منطقة خدمة تتألف من  ذلك علىو

 .47مشترك

DISTRIBUTION 

 

 

Operating Medium KV Voltage 15 upgradeable to 20 

Operating Low Voltage 220 

Number of Customer Accounts 59000+ 

Number of MV/LV Distribution 

Transformers 

840 

Circuit Kilometers of Electric Lines 1314 

Mega Volt-Amperes of Installed Capacity 272 

Mega Volt-Amperes of Demand Capacity 56 

 

لائها ات عمتقوم مؤسسة كهرباء زحلة بتشغيل وتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتلبية احتياج

وجيا منتجات ذات جودة عالية وخدمات مثلى مع الاستفادة من التكنول من خلال توفير

طور تالجديدة والحفاظ على قيمة واستمرارية الخدمة وكذلك الاستجابة السريعة لأي 

 حاصل.

  تضع مؤسسة كهرباء زحلة إستراتيجية تقوم على المبادئ التالية:
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 إستثنائية. قة وتوفير خدمات موثو -

 المهنية.الفنية وضمان الخبرة  -

 التكيف مع التغيرات الهيكلية في هذا المجال. -

 .48فعالة بشكل دائم لمواكبة السوق العالميةتنفيذ تحسينات تكنولوجية جديدة و -

 

مؤسسة كهرباء زحلة تضع لنفسها برنامج عمل يعبر عنه رئيس مجلس إدارتها الأستاذ أسعد 

الشبكات للمنازل والشركات وفقا للمعايير نكد بالتالي "نقوم بتشغيل وتطوير وصيانة 

المتابعه، ودائما في مركز الاتصال و 24/7لى مدار  والقواعد الدولية، نحن نقدم خدمة ع

نسعى لضمان أن شبكات توزيع الطاقة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية من خلال دمج 

 .49مستمر لأحدث التحسينات التكنولوجية في جميع أنظمتنا"

 مؤسسة كهرباء زحلةنشأت 

يين في عندما طلبت مجموعة من المواطنين المحل 1907بدأت قصة كهربائية زحلة في عام 

ً لتوليد الطاقة وتوزيعها.  من تلك الجهود الجماعية نشأت شركة  ن مديدة جزحلة تفويضا

ع م التوقيت 1910شأنها أن تستمر في تحقيق قيمة لمجتمع زحلة للقرن القادم، و في العام 

حلة زعلى أول تشريع لغرض توليد الطاقة لتشغيل شبكة السكك الحديدية التي تمر في 

زمة اللا وتنتهي في وادي العرايش. هذه القوة ستستخدم أيضا لتوفير الطاقة الكهربائية

 للصناعة المحلية والتدفئة في زحلة.

 .1914م تم تعليق إطلاق المشروع بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى في العا

قرار جديد تم فيه إعلان امتيازا بشأن استخدام الموارد المائية  1923وقد صدر في العام 

 قد تم شراء الإمتياز من قبل المؤسسين الأوائل لية لنهر بردوني لتوليد الطاقة، والطبيع

(EDZ) 1924ذلك سنة و. 

مناطق واللزحلة  بدأ مصنع وادي العريش للطاقة الكهرومائية بتوليد الطاقة 1925سنة 

.ف.أ و قد تم م 3ي قد بدأت المحطة بتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تساوالمحيطة بها فعلياً.  و

 م.ف.أ مع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية. 10إلى  1962رفعها سنة 

رات برنامجها للتطوير التكنولوجي في جميع إدا 1984سنة  مؤسسة كهرباء زحلة بدأت

 الشركة لخدمة أفضل.

ظم نرافق، أطلقت شركة كهرباء زحلة تنفيذ المشروع الآلي لإدارة الخرائط، الم 1999سنة 

عمال جرد االمعلومات الجغرافية )آم / فم / جيس( الذي قام بتحديث عمليات المرافق من م

 علومات الجغرافية، تكنولوجيا المعلومات.ورقية إلى بيئة نظم الم

 ENوفقاً لمتطلبات QMS) تم منح مؤسسة كهرباء زحلة شهادة نظام الجودة ) 2003عام 

ISO 9001:2000 بذلك تصبح و)EDZ( 50أول محطة كهرباء لبنانية تمنح هذه الشهادة. 
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الطاقة المشروع الذي يسعى إلى إنتاج الكهرباء بصورة نظامية وبترخيص من وزارة 

، منح الشركة 51والمياه، كما يقول رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء زحلة أسعد نكد

بلدة من بلدات منطقة البقاع الأوسط بالتيار  20)الزحلاوية( القدرة على تزويد المدينة و

. ويمكن القول هنا انه قد تكون الاتهامات التي تطال المشروع كثيرة، الا أنه 7/24الكهربائي 

 عدّ )نعمة( محروم منها كثير من اللبنانيين في مناطق عديدة.بات ي

إنمائي والهدف الأساس منه تأمين تيار منتظم وفولتاج صحيح، بتعرفة أقلّ  (EDZ)مشروع 

  .% مقارنة بما يدفعه المواطن اليوم بين كهرباء لبنان واشتراك المولدات الخاصة40بنسبة 

عائلة  50ميغاواط ويؤمّن فرص عمل لأكثر من  60يولد المشروع طاقة كهربائية بقوة 

مولد كهربائي خاص، يؤمن  200لبنانية، وهو مشروع صديق للبيئة يوفر التلوث الناجم عن 

الف نسمة(، وساهم في تحريك العجلة الاقتصادية  250الف مشترك )حوالى  60الكهرباء لـ

من فرص العمل، " ستكون  للمنطقة واستقطب استثمارات جديدة إلى البقاع ما خلق العديد

ساعة من دون أن  24/24منطقة زحلة أول منطقة في لبنان تحصل على تيار كهربائي 

ً واحداً، وهذا المشروع يأتي من ضمن الامتياز الممنوح لشركة كهرباء  تكلف الدولة فلسا

 .52زحلة بتوليد الطاقة الكهربائية وموافق عليه من قبل وزارة الطاقة"
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 ثانيا : طريقة عمل مؤسسة كهرباء زحلة

باء كهر وتشمل تعرفة مشتركونتقوم مؤسسة كهرباء زحلة بإعتمد فاتورة موحدة يتسلمها ال

 150بكلفة  زحلة لبنان المعتمدة حالياً، يضاف اليها الاستهلاك من الطاقة المولدة من كهرباء

يبقى سهلكة بلغت الكمية المست ليرة للكيلواط الواحد ومن دون اي قيمة تصاعدية، اي مهما

 ليرة.   150سعر الكيلواط 

ً حسب قدرة الساعة  ولا ضرورة لتركيب عدادات اضافية، والمشترك لا يدفع فارقا

جموع % على م70و 30الأمبيراج، وعلى هذا الأساس سيوفرّ المشترك نسبة تتراوح بين 

 لمؤسساتنع واع العلم أنّ المصاقيمة الفواتير التي يدفعها اليوم للشركة والمولد معاً، م

ار ين التيم تأمالكبيرة ستستفيد من أسعار خاصة تشجيعية للطاقة الكهربائية المولدة، كما يت

 الكهربائي لمضخات المياه وإنارة الشوارع ليلاً.

هي مؤسسة كهرباء زحلة هي شركة خاصة كانت تعمل قبل انشاء مؤسسة كهرباء لبنان و

نذ عام مبنان فاقاتها مع الدولة لاستجرار الطاقة من مؤسسة كهرباء لتستمر بتجديد عقود ات

ان. باء لبنة كهروفقاً للقوانين المرعيةّ الإجراء، فالمشروع يعتبر تكميلياً لعمل مؤسس 1970

ً التوسع  اطق لى مناوالشركة تعمل اليوم ضمن حدود جغرافية محددة، ولا يحق لها قانونيا

 مجاورة.

بتحديث الشبكة والكابلات لمنع  قامت المؤسسةويرية لعمل المؤسسة، "وعن الخطوات التط

 تتعدى %.  أما الهدر الفني والسرقات فلا99بالجباية بنسبة  حيث تقومالتعليق والسرقات. 

بالكشف دورياً على العداّدات للتأكد من عدم التلاعب  ال المؤسسة%.  ويقوم عم4نسبته الـ

من هنا فإن المشاكل الناجمة عن التأخير في اصدار الفواتير  بها، ونصدر الفواتير شهرياً،

فللخدمات مساحة كبيرة ضمن أولويات  24/24متاز بصيانة ت%. كما 90تقلصت بحوالى 

 .53عملنا"

تجدر الاشارة الى أن الطاقة المنتجة من كهرباء زحلة والتي تصل الى المشتركين خلال 

ن الخيار في إبقائها او الاستغناء عنها من خلال آلة فترة التقنين اختيارية، أي أن للمشتركي

 .الكترونية تؤمنها الشركة للفصل بين التيارين
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 المبحث الثاني: إمتياز شركة كهرباء زحلة

 أولا : لامركزية كهربائية 

لإنتاج الى الحق با 1923دفتر شروط الامتياز الممنوح لشركة كهرباء زحلة في العام أعطى 

 لى مدارعهلكين التوزيع، ولذلك سعت دائماً للعودة الى إنتاج الكهرباء وتوفيرها للمستجانب 

ة د صيغساعات اليوم.  إلا أن هذا السعي اصطدم بعراقيل جمّة حتى نجحت الشركة بإيجا

جهيزات، للمشتركين لديها.  تم تركيب مولدات وت 24على  24تسمح لها بتأمين الكهرباء 

ً من الخارج، والتزام الإنتاج بمعايير الجودةبإشراف فرق أجنبية   جاءت خصيصا

نسب  بأقل والمواصفات العالمية، بما في ذلك، اختيار مولدات صديقة للبيئة توفر الطاقة

 .تلوث ممكنة

نة ط معيإن العقد الموقع بين شركة كهرباء زحلة وبين مؤسسة كهرباء لبنان، يخضع لشرو

نتهاء أي أنه عند ا  .2018تنتهي مفاعيله أواخر عام ، بحيث BOT على طريقة عقود ال 

ً على الشركة تسليم الدولة المحطات وكامل الشبكة و ها من معداتمفاعيل العقد يصبح لزاما

هرباء كؤسسة دون مقابل، على أن تكون جميعها بحالة جيدة جداً.   وتجدر الإشارة إلى أن م

زته استأجرته شركة كهرباء زحلة وجهلبنان ستسترد الشبكة وحدها دون المعمل الذي 

 بالتعاون مع شركة "أغريكو" البريطانية بموجب عقد سنوي.

"أغريكو" هي التي "نفذت المشروع، وهي المسؤولة عن الصيانة والأعمال فيه.  وكل ما و

يجب على شركة كهرباء زحلة فعله هو توفير المازوت الأخضر الذي يراعي المعايير التي 

لأن شركة كهرباء زحلة تقوم بتجديد عقود اتفاقاتها مع الدولة   .54البيئة" تفرضها وزارة

ً للقوانين المرعيةّ الإجراء،  1970لاستجرار الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام  وفقا

 فالمشروع يعتبر تكميلياً لعمل مؤسسة كهرباء لبنان ولا علاقة له بخصخصة القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.alhttp://www-، 2016أيلول  30، 2997، جريدة الأخبار، مال و أسواق، العددزحلة...الكرباء من"غير عالم"، أبو رجيلي، نقولا 54

akhbar.com/node/265610 

http://www.al-akhbar.com/node/265610
http://www.al-akhbar.com/node/265610
http://www.al-akhbar.com/node/265610


55 
 

 إمتياز شركة كهرباء زحلةثانيا : تقيم تجربة 

ًُ حول قطاع  ً في عودة سريعة الى الوراء، نشير الى دراسة صدرت عن البنك الدولي سابقا

الكهرباء في لبنان، وشددت على ان الاداء الضعيف لقطاع الكهرباء في لبنان، قد حد من 

مؤسسة كهرباء إمكانات النمو في البلاد، مقدرة اجمالي التحويلات المالية من الخزينة الى 

في  55.4، بما يوازي 2013و  1992لبنان، نتيجة العجز في المؤسسة، وللفترة بين عامي 

% من الدين العام كان بسبب تلك 40المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومضيفة ان 

 .التحويلات

 نصائح البنك الدولي بخصخصة المرافق العامة، ليست جديدة، اذ تم اقرارها خلال مؤتمر

للجهات المانحة، حيث تم التأكيد على ان الخصخصة ضرورة حتمية لتفعيل  3باريس 

 .الاصلاح الاقتصادي

على قرار أجاز ولو  2014نيسان  10وتلبية لنصائح البنك، صدق مجلس النواب في 

بصورة موقتة، منح اذونات تراخيص لانتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء.  وقد 

، مؤسسة كهرباء زحلة في انتاج الكهرباء وتأمين التيار 2015ر شباط باشرت في مطلع شه

.  اصداء التجربة، وفقاً لمعظم الصحف المحلية بدت ناجحة، وذلك اسنتناداً الى 24 /24

استطلاعات لرأي المواطنين في البقاع، الذين اجمعو على الانخفاض الملحوظ في فاتورة 

ً  الكهرباء، التي تراجعت بمقدار النصف  .  55تقريبا

 فوائد شركة كهرباء زحلة التي تحققت يمكن تلخيصها بالتالي:

 لسنة.( يوماً في ا365) 24/24ضمان وتأمين تغذية كهربائية منتظمة وبجودة عالية  -

 انشاء محطة توليد كهرباء هو مشروع انمائي بحت للاسباب التالية: -

ية الزراعواصحاب المشاريع الصناعية تنمية الاقتصاد في منطقة البقاع الاوسط، بحيث ان 

ي بشكل هربائالكبيرة سيكون لهم حافز الاستثمار في هذه المنطقة اذا توفر لهم التيار الك

 مستديم.

 .خلق فرص عمل والحد من هجرة الشباب البقاعي الى العاصمة والخارج

 البقاع.جلب استثمارات جديدة وتحفيز النمو المتوازن وتنمية المناطق الريفية في 

انه حلّ يساعد المواطن البقاعي على دفع فاتورة كهرباء واحدة معقولة بدلاً من عبء دفع 

اربع فواتير )اول فاتورة لشركة الكهرباء، ثاني فاتورة لاصحاب المولدات الخاصة، ثالث 

فاتورة لتصليح المعدات المنزلية التي تعطلت من جراء عدم وجود التيار، رابع فاتورة 

 اتجة عن التلوث الحاصل من المولدات الخاصة(.صحية ن

%( مع 40الى  35ان تكلفة هذه الفاتورة ارخص بكثير من مجموع ما يدفعه المواطن حالياً )

العلم انه سيحصل على تيار افضل وبنوعية ممتازة حسب المواصفات العالمية وعلى كامل 

 القدرة المكتتب بها في الشركة.

الى مضخات المياه على مدار الساعة، والى جميع البلديات وانارة تأمين التيار الكهربائي 

 الشوارع ليلاً.
                                                           

 http://lkdg.orgبوابة لبنان للتنمية والمعرفة،  55
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% من انتاج معمل التوليد سوف يذهب بالقنوات الصحيحة 100عند تنفيذ هذا المشروع، فان 

الخاضعة لمراقبة واشراف سلطة الوصاية ويغذيّ الخزانة العامة بتسديد كامل قيمة الـ 

TVA  والرسوم والعمل حسب افضل المعايير الدولية الخاصة بانتاج وغيرها من الضرائب

 .56التيار الكهربائي

فسة المناوإن أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان معضلة مركبة من مزيج من الفساد والهدر 

يات التعدالسياسية والخلل الديموغرافي، بالإضافة الى سلسلة من عوامل أخرى كالحروب و

 ع التجاري.والفلتان الأمني والجش

نه لم كمة، فإالحا ويبدو جلياً انه، ورغم توالي الحكومات وتبدلها، ورغم تبدل الفئات السياسية

زال ان ماي سجّل أي تطور مهم على صعيد حل هذه المعضلة، حيث ان قطاع الكهرباء في لبن

رباء يستنزف الخزينة العامة ويشكل احد أسباب العجز في الموازنة حيث أن عجز الكه

ة لبنانية في مليار لير 23670مليار ليرة لبنانية من الإنفاق الذي وصل الى  2100وصل الى 

هرباء ، هذا كله يدفعنا للتساؤل، هل يمكن اعتبار تجربة مؤسسة ك2017مشروع موازنة 

 زحلة الحل الأنسب لقطاع الكهرباء في لبنان؟

حده و عبر فاتورة مو 24/24إن نجاح تجربة مؤسسة كهرباء زحلة في تأمين الكهرباء 

ن في % عما يدفعه المواطنون اللبناني40الى  30وفرت على المواطن الزحلاوي قرابة 

دات، لموللواحدة تين واحده لمؤسسة كهرباء لبنان ومن خلال دفعهم لفاتور ىالمناطق الأخر

 طرابلس يية فالإستثماربدأنا نسمع عن العديد من الأفكار فتح شهية الكثير من المستثمرين و

 غيرها.وعالية و

نتشر ان ت إن تجربة مؤسسة كهرباء زحلة في ظل إستقالة الحكومة اللبنانيه عن دورها يجب

بيع تاج والالان و تعمم في كافة المناطق، إما من خلال استخدام شبكة كهرباء لبنان، وبالتالي

ين تعاون ب باليتحقق الالها، أو من خلال الانتاج والبيع المباشر للمشتركين.  هذا الامر لا 

مشكلة حل اللوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الخاص لانه الجهة الاكثر أهلية 

ء في من خلال تطبيق اللامركزية الكهربائية بحيث تقوم شركات خاصة بتوليد الكهربا

 مناطقها بإشراف الدولة اللبنانية.

مجلس النواب  يحتاج الى قوانين من )لكهربائيةاللامركزية ا(مهما يكن من أمر، فإن اعتماد 

 اً، فإنقاسي للمباشرة بتطبيقها، ولكن في ظل استمرار التقنين الكهربائي وغالباً ما يكون

ة أي تأمين للتيار الكهربائي بصورة مستدام )بحجة الخلاص(المواطن اصبح يطالب 

 دات الخاصة.وبأسعار اقل مما يدفعها لمؤسسة كهرباء لبنان ولأصحاب المول

من هنا يجب ان تنتشر تجربة كهرباء زحلة وتعمم في كافة المناطق، إما من خلال استخدام 

شبكة كهرباء لبنان، وبالتالي الانتاج والبيع لها، أو من خلال الانتاج والبيع المباشر 

للمشتركين.  هذا الامر لا يتحقق الا بالتعاون بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان 

                                                           
56 http://www.addiyar.com/article/1005721 
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والقطاع الخاص لانه الجهة الاكثر أهلية لحل المشكلة من خلال تطبيق اللامركزية 

الكهربائية بحيث تقوم شركات خاصة بتوليد الكهرباء في مناطقها بإشراف الدولة اللبنانية 

 .B.O.Tالتي كما ورد أعلاه هي الرابح الأكبر من خلال إعتماد عقود ال 
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 تحليلها: عرض نتائج الاستبيان والثانيالفصل 

 مجتمع الدراسةالمبحث الأول: الاستبيان و

 أولا : مجتمع الدراسة

يؤثر ويدخل مباشر ويتعلق بأمورهم الحياتيه وإن تناول موضوع  يمس حياة الناس بشكل 

ية ة العمللناحيافي جميع النشاطات الإقتصادية في المجتمع اللبناني، لابد أن يتم دراسته من 

 نم موقفهمأهل العلم والإختصاص لمعرفة ولإستمزاج رأي عينه من المواطنين وذلك 

في  ، حيث أن هناك ردود فعل مختلفةفي قطاع الكهرباء B.O.Tإعتماد عقود الموضوع 

 .كل عامفي لبنان بش قطاع الكهرباءمخالف لموضوع خصخصة للبناني بين مؤيد والمجتمع ا

وجهات نظر مجموعة من إن الهدف من إجراء هذا الإستبيان هو محاولة التعرف إلى 

في  B.O.Tالتي تتناول إعتماد عقود ال  بينة من موضوع الدراسة  الأشخاص الذين على

"هناك نوع من الترتيب الذي يقوم فيه  بالتالي ودهذه العق يمكن تعريفقطاع الكهرباء.  و

القطاع الخاص ببناء مشروع للبنية التحتية، ويقوم بتشغيله ثم ينقل ملكية المشروع إلى 

 .57الحكومة"

  :58التاليةإن إختيارنا لإجراء إستبان هو للإستفاده من المزايا 

دون يتباع ومعلومات من وعن أفرادتمكن أداة الاستبيان من حصول الباحثين على بيانات  -

 .جغرافيا بأقصر وقت مقارنة مع الأدوات الأخرى

توفر ية مما تعد البيانات والمعلومات التي تتوفر عن طريق أداة الاستبيان أكثر موضوعي -

 ا يحفزهيب ممبالمقابلة أو بغيرها، بسبب أن الاستبيان لا يشترط فيه أن يحملَ اسم المستج

 .معلومات وبيانات موثوقـةعلى إعطاء 

ت أدوا أكثر مما توفره له )الإختصار( توفر طبيعة الاستبيان للباحث ظروف التقنين -

 .أخرى، وذلك بالتقنين اللفظي وترتيب الأسئلة وتسجيل الإجابات

-  ً ً  يوفر الاستبيان وقـتا يقلل  اته مماي إجابللمستجيب أو المتعاون مع الباحث للتفكير ف كافيا

 لضغط عليه ويدفعه إلى التدقيق فيما يدونـه من بيانات ومعلومات. من ا

   شخص من مجموعة من اهل العلم والإختصاص  150أجريت هذه الدراسة على عينه من 

ع، لموضوتقنين يعملون على تماس مباشر مع هذا اتذه جامعين ومهندسين وإدارين ومن أسا

 ضمنتتقد إلى مؤسسات لا تبغى الربح. و افةالخاص بالإضيعملون في القطاعين العام وو

ق(، )غير سؤال طلب من المستطلعين الإجابه عليها ب )موافق بشدة(، )مواف 26الإستماره 

ستطلع ص المأكيد(، )غير موافق(، )غير موافق بشدة(.  هذا بالإضافة إلى ترك الخيار للشخ

 بإعطاء رأيه الشخصي بموضوع الإستبيان.
                                                           

57 terms/b/botcontract.asp#ixzz4chme1Jb/www.investopedia.comhttp://    

58 eprints/eprint_1_6167_365.dochttp://www.uobabylon.edu.iq/ 
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 ت الشخصية لمجتمع الدراسة: عرض المتغيراثانيا  

نا انه من شخص، وقد وجد 150تم إجراء الإستبان على عينه من المواطنين اللبنانين شملت 

مي من ناحية مؤهلهم العل جيبينالضروري عرض نتائج الأوضاع الشخصية للأشخاص الم

ر وعدد العم ونوع القطاع الذي ينتمون إليه وطبيعة العمل ومستواهم الوظيفي بالإضافة الى

ة ء فكرسنوات الخدمه واللغات التي يتقنونها بالإضافه الى الجنس، وذلك من أجل إعطا

 لمبحث.هذا ا الدراسة ومؤشر لتحليل نتائج الإستبيان في الفقره الثانيه من عينةواضحه عن 

 % من أفراد العينة يعملون في القطاع الخاص56( بأن  1يظهر الجدول رقم) حيث 

عملهم  ة طبيعةيعملون في القطاع العام، كما ان النسبة الأكبر من أفراد العين% منهم 37.3و

لأفراد  % منهم هم اساتذة جامعيون.  أما بالنسبة للمستوى الوظيفي19.3موظفون بينما 

بين نسبة  % منهم يعملون في الإدارة المتوسطة بينما نجد تقارب كبير31.3العينة فهناك 

% بينما 25.4% والعاملين كموظفين إدارين أو تقنين 24.6شرافية العاملين في الإدارة الإ

( 1)دول رقم ن الج% منهم يعملون في الإدارة العليا.  أما الشهادات العلمية فيتبين لنا م18.6

لي % هم من حام31.3% و 51.3أن نصف أفراد العينة حاصلين على الشهادة الجامعية 

 لين على شهادة الدكتوراه.هم من الحاص 15.4الدراسات العليا و %

 30ئةن : فكذلك يظهر الجدول نفسه توزيع الأعمار لأفراد الدراسة على أربع فئات تتضم  

 40-31% للفئة العمرية ما بين 32.7من مجموع العينة و %24سنة ومادون تشكل نسبة 

بالنسبة  ماا % من مجموع العينة. 14سنة وما فوق الأقل تمثل نسبة  50سنة بينما تشكل فئة 

 10وق فتمة لعدد سنوات الخدمة فإن النسبة الأكبر من أفراد العينة يملكون عدد سنوات خد

ن % م16أما من ناحية اللغة فإن % من مجموع العينة.  50سنوات وهم يشكلون نسبة 

هم يتقنون % من الأفراد المستطلعه أرائ50الأشخاص المستطلعين يتقنون اللغتين، كما ان 

فراد أة الذكور من % منهم يتقنون اللغة الفرنسية، وهناك تقارباً بين نسب32كليزية واللغة الإن

 % من مجموع أفراد العينة.46.7% مع نسبة الاناث التي تشكل 53.3العينة 
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 : المتغيرات الشخصية لأفراد العينة1جدول رقم

 النسبة % العدد  المتغيرات الشخصية

 %37.3 56 قطاع عام قطاع العمل

 %56 84 قطاع خاص 

مؤسسات لا تبغى  

 الربح

10 6.6% 

 %82.6 124 موظف  طبيعة العمل

 %19.3 26 أستاذ جامعي 

 %18.6 28 إدارة عليا المستوى الوظيفي

 %31.3 47 إدارة متوسطة 

 %24.6 37 إدارة إشرافية 

 %25.4 38 وظيفة إدارية/تقنية 

 %2 3 دون ثانوية عامة وما المؤهلات العلمية

 %51.3 77 جامعي 

 %31.3 47 دراسات عليا 

 %15.4 23 دكتوراة 

 %24 36 سنة وما دون 30 العمر

 %32.7 49 سنة 31-40 

 %29.3 44 سنة 41-50 

 %14 21 سنة 50فوق  

 %20 30 سنوات وما دون 5 عدد سنوات الخدمة

 %30 45 سنوات 6-10 

 %50 75 سنوات 10فوق  

تتقنها اللغة التي 

 بالإضافة الى العربية

 %50 75 إنكليزي

 النسبة % العدد  المتغيرات الشخصية

 %32 48 فرنسي 

  ً  %16 24 اللغتين معا

 %2 3 لغة أخرى الجنس

 %53.3 80 ذكر 

 %46.7 70 أنثى 
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 المبحث الثاني:نتائج الإستبيان 

 : عرض نتائج أسئلة الإستبيان أولا  

  لجمهور.: الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تساهم في تعزيز الخدمات ل2جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 1السؤال رقم 

 %26.7 40 موافق بشدة

 %47.3 71 موافق

 %5.3 8 غير أكيد 

 %12 18 غير موافق 

 %8.6 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ن دعم أمن الأشخاص المستطلعه أرائهم يوافقون على  %74بأن هناك  2يظهر الجدول رقم 

ير غ% 5.3الشراكة بين القطاع الخاص و العام تؤدي إلى تعزيز الخدمات للجمهور، و

 % غير موافقين.20.6اكيدين من ذلك بينما 

 

 

 لجمهور.المنافسة عبر القطاع الخاص تؤدي الى تحسين نوعية الخدمات الى ا: 3جدول رقم

 النسبة المئوية العدد 2السؤال رقم 

 %23.3 35 موافق بشدة

 %47.4 71 موافق

 %9.3 14 غير أكيد 

 %12 18 غير موافق 

 %8 12 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ن امن الأشخاص المعطاة أرائهم موافقين على % 70.7بأن هناك  3يظهر الجدول رقم 

كدين أ% غير 9.3المنافسة عبر القطاع الخاص تؤدي الى تحسين الخدمات الى الجمهور، 

 % غير موافقين.  20من ذلك بينما  
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 الخصخصة هي الحل الأنجع لمعالجة قطاع الكهرباء : 4جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 3السؤال رقم 

 %23.3 35 موافق بشدة

 %38 57 موافق

 %8.7 13 غير أكيد 

 %12 28 غير موافق 

 %18.7 17 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

من الأشخاص المعطاة ارائهم يعتقدون ان  % 6103بأن هناك  4يظهر الجدول رقم 

رائهم % من الأشخاص المعطاة ا8.7الخصخصة هي الحل الأنجع لمعالجة قطاع الكهرباء، 

 % غيرموافقون على ذلك.30.7غير أكيدين من ذلك بينما 

 

 

 البيع الكلي لقطاع الكهرباء الى القطاع الخاص :5جدول رقم

 النسبة المئوية العدد 4السؤال رقم 

 %9.4 14 موافق بشدة

 %8.6 13 موافق

 %7.3 11 غير أكيد 

 %23.4 35 غير موافق 

 %51.3 77 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

الكلي  من الأشخاص المعطاة أرائهم يرفضون البيع% 74.4بأن هناك  5يظهر الجدول رقم 

ون على % يوافق18بينما % غير أكيدين من ذلك 7.3لقطاع الكهرباء الى القطاع الخاص، 

 ذلك.
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 وإنتاج : اجراء عقود محددة بين الدولة والشركات في القطاع الخاص لادارة6جدول رقم 

 وتوزيع الطاقة الكهربائية.

 النسبة المئوية العدد 5السؤال رقم 

 %20 30 موافق بشدة

 %53.4 80 موافق

 %5.3 8 غير أكيد 

 %13.3 20 غير موافق 

 %8 12 بشدةغير موافق 

 100 150 المجموع

 

جراء اشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على % من الأ73.4بأن هناك  6يظهر الجدول رقم 

اقة عقود محددة بين الدولة والشركات في القطاع الخاص لادارة وإنتاج وتوزيع الط

 % غير موافقون من ذلك.21.3% غير أكيدين من ذلك بينما 5.3الكهربائية، 

 

 

هو  )بناء، تشغيل، انتقال( BOT عقود : تخصيص قطاع الكهرباء على أساس7رقم جدول 

 .الخيار الأفضل

 النسبة المئوية العدد 6السؤال رقم 

 %18.7 28 موافق بشدة

 %48 72 موافق

 %9.3 14 غير أكيد 

 %18 27 غير موافق 

 %6 9 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

 من اشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على ان% 66.7بأن هناك  7يظهر الجدول رقم 

% 9.3)بناء، تشغيل، انتقال( و   BOTعقود الأفضل تخصيص قطاع الكهرباء على أساس

 .% موافقون على ذلك24غير أكيدين بينما 
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 ات الدولة.في إدارة قطاع الكهرباء تسهم في زيادة إيراد B.O.Tتطبيق عقود : 8جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 7السؤال رقم 

 %14.7 22 موافق بشدة

 %48.6 73 موافق

 %15.4 23 غير أكيد 

 %12.6 19 غير موافق 

 %8.6 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ن امن الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على % 63.3بأن هناك  8يظهر الجدول رقم 

ير أكيدين % غ15.4تسهم في إدارة قطاع الكهرباء في زيادة إيرادات الدولة،  B.O.Tعقود 

 % غير موافقون على ذلك.21.2بينما 

 

 

 في إدارة قطاع الكهرباء الى رفع الإنتاجية. B.O.Tتؤدي عقود ال: 9جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 8السؤال رقم 

 %17.4 26 موافق بشدة

 %48.7 73 موافق

 %10.6 16 غير أكيد 

 %13.3 20 غير موافق 

 %7.3 11 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ن أمن الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على % 66.1بأن هناك  9يظهر الجدول رقم 

كيدين % غير أ10.6في إدارة قطاع الكهرباء تؤدي الى رفع الإنتاجية،  B.O.Tعقود ال

 % غير موافقون على ذلك.20.6بينما 
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في قطاع الكهرباء الى تحسين مستوى الخدمات  B.O.Tتؤدي عقود : 10جدول رقم 

 .للجمهور  المقدمة

 النسبة المئوية العدد 9السؤال رقم 

 %16 24 موافق بشدة

 %53.4 80 موافق

 %8.6 13 غير أكيد 

 %15.3 23 غير موافق 

 %6.7 10 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ان  من الأشخاص المعطاة ارائهم يوافقون على% 69.4بأن هناك  10يظهر الجدول رقم 

ر، للجمهو  في قطاع الكهرباء تؤدي الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة B.O.Tعقود 

 .% غير موافقون على ذلك69.4% غير اكيدين بينما 8.9

 

 

مواجهة  في قطاع الكهرباء يجعل الدولة أقدر على B.O.Tإن إعتماد عقود : 11جدول رقم 

 الأزمات  )تقنياً، إدارياً، مالياً(.

 النسبة المئوية العدد 10السؤال رقم 

 %16.7 25 موافق بشدة

 %44.7 67 موافق

 %14.6 22 غير أكيد 

 %16.6 25 غير موافق 

 %7.3 11 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ان  من الأشخاص المعطاة ارائهم موافقون على %61.4بأن هناك  11يظهر الجدول رقم 

تقنياً، ) في قطاع الكهرباء يجعل الدولة أقدر على مواجهة الأزمات  B.O.Tإعتماد عقود 

 % غير موافقون على ذلك.23.9% غير أكيدين بينما 14.6إدارياً، مالياً(، 
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 مات.في مؤسسة كهرباء لبنان الى تخفيض أسعار الخد B.O.Tتؤدي عقود : 12جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 11السؤال رقم 

 %15.3 23 موافق بشدة

 %50 75 موافق

 %10.7 16 غير أكيد 

 %15.3 23 غير موافق 

 %8.7 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

قود من الشخاص المعطاة أرائهم يوافقون أن ع% 65.3بأن هناك  12يظهر الجدول رقم 

B.O.T  ،دين % غير أكي10.7في مؤسسة كهرباء لبنان تؤدي الى تخفيض أسعار الخدمات

 % غير موافقون على ذلك.24بينما 

 

 

في مؤسسة كهرباء لبنان الى تخفيض عبء فاتورة  B.O.Tتؤدي عقود : 13جدول رقم

 الكهرباء على الجمهور )المولدات(.

 النسبة المئوية العدد 12السؤال رقم 

 %18 27 موافق بشدة

 %48 72 موافق

 %10 15 غير أكيد 

 %15.3 23 غير موافق 

 %8.7 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ن  من الأشخاص المعطاة أرائهم موافقون على أ% 66بأن هناك  13يظهر الجدول رقم 

 في مؤسسة كهرباء لبنان تؤدي الى تخفيض عبء فاتورة الكهرباء على B.O.Tعقود 

 % موافقون على ذلك.24غير أكيدين بينما  %10الجمهور )المولدات(، 
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 .في مؤسسة كهرباء لبنان يؤدي الى تحسين الأداء B.O.Tجراء عقود : 14جدول رقم

 النسبة المئوية العدد 13السؤال رقم 

 %18 27 موافق بشدة

 %48 72 موافق

 %10 15 غير أكيد 

 %15.3 23 غير موافق 

 %8.7 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ود من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون أن عق% 66بأن هناك  14يظهر الجدول رقم 

B.O.T  ،34 % غير اكيدين بينما10في مؤسسة كهرباء لبنان تؤدي الى تحسين الأداء %

 من الأشخاص المعطاة أرائهم غير موافقون على ذلك.

 

 

ء في قطاع الكهربا B.O.Tال تكون أولوية إجراء عقودمن الأفضل أن : 15جدول رقم

 للمستثمرين اللبنانيين.

 النسبة المئوية العدد 14السؤال رقم 

 %28.7 43 ق بشدةمواف

 %31.3 47 موافق

 %17.3 26 غير أكيد 

 %14 21 غير موافق 

 %8.7 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ن من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون أنه م %60بأن هناك  15يظهر الجدول رقم 

% 17.3ين، في قطاع الكهرباء للمستثمرين اللبناني B.O.Tال تكون أولوية عقودان الأفضل 

 % غير موافقون على ذلك.22.7غير اكيدين بينما 
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بي  عند تخصيص قطاع الكهرباء من الأفضل ان تحتفظ الحكومة بسهم ذه: 16جدول رقم 

 يمكنها من حماية المستهلكين والعاملين .

 النسبة المئوية العدد 15السؤال رقم 

 %49.3 74 موافق بشدة

 %26 39 موافق

 %8.7 13 غير أكيد 

 %8.7 13 غير موافق 

 %7.3 11 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

نه من أمن الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على  %75.3بأن هناك  16يظهرالجدول رقم 

اية الأفضل عند تخصيص قطاع الكهرباء ان تحتفظ الحكومة بسهم ذهبي  يمكنها من حم

 لك.ذ% غير موافقون على 16% غير اكيدين من ذلك بينما 8.7المستهلكين والعاملين، 

 

 

 زيادة البطالة.في قطاع الكهرباء يؤدي الى  B.O.T.اعتماد عقود: 17جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 16السؤال رقم 

 %10.7 16 موافق بشدة

 %21.3 32 موافق

 %26 39 غير أكيد 

 %32.7 49 غير موافق 

 %9.3 14 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

أن  من الأشخاص المعطاة أرائهم غير موافقون %42.2بأن هناك  17يظهر الجدول رقم 

دين بينما % غير أكي26في قطاع الكهرباء سيؤدي الى زيادة البطالة، .B.O.T اعتماد عقود

 % موافقون على ذلك.32
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 ار.في قطاع الكهرباء يؤدي الى ارتفاع الأسع B.O.Tإعتماد عقود ال : 18جدول رقم

 النسبة المئوية العدد 17السؤال رقم 

 %9.3 14 موافق بشدة

 %20 30 موافق

 %21.3 32 غير أكيد 

 %40.7 61 غير موافق 

 %8.7 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

أن   من الأشخاص المعطاة أرائهم غير موافقون %49.4بأن هناك  18يظهر الجدول رقم 

ر % غي21.3في قطاع الكهرباء سيؤدي الى ارتفاع الأسعار، B.O.Tإعتماد عقود ال 

 % يوافقون على ذلك.29.3اكيدين بينما 

 

 

 

في قطاع الكهرباء  الى  ضعف دور الدولة على   B.O.Tتؤدي عقود :19جدول رقم 

 الإشراف والرقابة والمتابعة.

 النسبة المئوية العدد 18السؤال رقم 

 %15.3 23 موافق بشدة

 %18.7 28 موافق

 %16 24 غير أكيد 

 %38.7 58 غير موافق 

 %11.3 17 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

لى أن من الأشخاص المعطاة أرائهم غير موافقون ع %50بأن هناك  19يظهر الجدول رقم 

بة في قطاع الكهرباء تؤدي الى  ضعف دور الدولة على الإشراف والرقا B.O.Tعقود 

 % يوافقون على ذلك.34% غير اكيدين بينما 16والمتابعة، 
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كثرة تغيير الحكومات تواجه خصخصة قطاع الكهرباء صعوبات بسبب : 20جدول رقم

 واختلاف الأولويات من حكومة الى أخرى.

 النسبة المئوية العدد 19السؤال رقم 

 %28 42 موافق بشدة

 %39.3 59 موافق

 %16.7 25 غير أكيد 

 %10 15 غير موافق 

 %6 9 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

أن  من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على% 67.3بأن هناك  20يظهر الجدول رقم 

ويات خصخصة قطاع الكهرباء تواجه صعوبات بسبب كثرة تغيير الحكومات واختلاف الأول

 % غير موافقون على ذلك.16% غير أكيدين بينما 16.7من حكومة الى أخرى، 

 

 

 ام عمليةإتمإرتفاع تكاليف إعادة هيكلة مصالح الكهرباء يشكل عقبة أمام : 21جدول رقم 

 تشغيلها من القطاع الخاص.

 النسبة المئوية العدد 20السؤال رقم 

 %21.3 32 موافق بشدة

 %39.3 59 موافق

 %23.3 35 غير أكيد 

 %9.3 14 غير موافق 

 %6.7 10 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

أن  من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على %60.6بأن هناك  21يظهر الجدول رقم 

ع ن القطاميلها إرتفاع تكاليف إعادة هيكلة مصالح الكهرباء يشكل عقبة أمام إتمام عملية تشغ

 % غير موافقون على ذلك.16% غير أكيدين بينما 23.3الخاص، 
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ع في قطا B.O.Tتدخل الدولة في نظام التسعير عند إعتماد عقوديجب : 22جدول رقم 

 الكهرباء.

 النسبة المئوية العدد 21السؤال رقم 

 %27.3 41 موافق بشدة

 %51.3 77 موافق

 %8.7 13 غير أكيد 

 %5.3 8 غير موافق 

 %7.4 11 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

أنهم  من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على %78.6بأن هناك  22يظهر الجدول رقم 

% 8.7ء، في قطاع الكهربا B.O.Tالدولة في نظام التسعير عند إعتماد عقودتدخل يدعمون 

 % غير موافقون على ذلك.12.7غير اكيدين بينما 

 

 

 ن القطاعمتشكل الخسائر المحققة لمؤسسة كهرباء لبنان عقبة أمام تشغيله : 23جدول رقم 

 الخاص.

 النسبة المئوية العدد 22السؤال رقم 

 %23.3 35 موافق بشدة

 %40.7 61 موافق

 %18.7 28 غير أكيد 

 %8.7 13 غير موافق 

 %8.7 13 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

 نه من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على أ %64بأن هناك  23يظهر الجدول رقم 

% 18.7اص، تشكل الخسائر المحققة لمؤسسة كهرباء لبنان عقبة أمام تشغيله من القطاع الخ

  % غير موافقون على ذلك.17.3غير أكيدين بينما 
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قطاع تشكل الأنظمة والقوانين عقبة أمام تشغيل قطاع الكهرباء من ال: 24جدول رقم 

 الخاص.

 النسبة المئوية العدد 23السؤال رقم 

 %25.3 38 ةموافق بشد

 %44 66 موافق

 %15.3 23 غير أكيد 

 %7.4 11 غير موافق 

 %8 12 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

ان  من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على %69.3بأن هناك  24يظهر الجدول رقم 

بينما دين % غير أكي15.3الاختلافات السياسية تعتبر عقبة  امام خصخصة قطاع الكهرباء، 

 % غير موافقون على ذلك.15.4

 

 

 

 تعتبر الاختلافات السياسية عقبة امام خصخصة قطاع الكهرباء.: 25جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 24السؤال رقم 

 %35.3 53 موافق بشدة

 %24 36 موافق

 %10 15 غير أكيد 

 %21.3 32 غير موافق 

 %9.4 14 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

أن  من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على% 59.3بأن هناك  25يظهر الجدول رقم 

ن بينما % غير أكيدي10الاختلافات السياسية تعتبر عقبة  امام خصخصة قطاع الكهرباء، 

 % غير موافقون على ذلك.30.7
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عبر  عو تشغيل القطا يعتبر الإصلاح الإداري ركناً اساسياً للخصخصة : 26جدول رقم 

 .B.O.Tعقود 

 النسبة المئوية العدد 25السؤال رقم 

 %42 63 موافق بشدة

 %32.7 49 موافق

 %10.7 16 غير أكيد 

 %8.6 13 غير موافق 

 %6 9 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

 

أنه  من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على% 74.7بأن هناك  26يظهر الجدول رقم 

، B.O.Tتشغيل القطاع عبر عقود و الإداري ركناً اساسياً للخصخصة يعتبر الإصلاح

 % غير موافقون على ذلك.14.6% غير أكيدين بينما 10.7

 

 

 

قطاع يعتبر وجود الاسواق المالية ضرورة لنجاح الخصخصة و تشغيل ال : 27جدول رقم 

 .B.O.Tالقطاع عبر عقود 

 النسبة المئوية العدد 26السؤال رقم 

 %24 36 بشدةموافق 

 %44.7 67 موافق

 %18 27 غير أكيد 

 %6 9 غير موافق 

 %7.3 11 غير موافق بشدة

 100 150 المجموع

أن  من الأشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على %68.7بأن هناك  27يظهر الجدول رقم 

د ر عقويعتبر وجود الاسواق المالية ضرورة لنجاح الخصخصة و تشغيل القطاع القطاع عب

B.O.T ،18 غير موافقون على ذلك.13.3% غير أكيدين بينما % 
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 الإستبيان تحليل نتائج: نيا  ثا

ليا % منهم من حملت الشهادات الجامعيه والع98شخصا،ً  150عينه من شملت الدراسة 

بين  شراكةوالدكتوراه، والأغلبيه الساحقه من هؤلاء الأشخاص المعطيه أرائهم يدعمون ال

 لقطاعالقطاعين العام والخاص في تعزيز الخدمات للجمهور، ويرون أن المنافسة عبر ا

 لحلاويعتقدون أن الخصخصة هي  الخاص تؤدي الى تحسين نوعية الخدمات الى الجمهور،

ع الكلي % ترفض وبشدة البي74.6غير ان هذه الأغلبيه الأنجع لمعالجة قطاع الكهرباء. 

ن الدولة % يفضلون إجراء عقود محددة بي73.4لقطاع الكهرباء الى القطاع الخاص، بل إن 

 والشركات في القطاع الخاص لإدارة وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.

ضلون % يف66.7المقابل فإن الأغلبية من الأشخاص المعطاة أرائهم ويشكلون نسبة في 

غلبية أ)بناء، تشغيل، انتقال(، وترى  B.O.Tتخصيص قطاع الكهرباء على أساس عقود ال 

ي زيادة في إدارة قطاع الكهرباء تسهم ف B.O.Tالأشخاص المستطلعه أرائهم أن عقود ال 

كما  جمهور،رفع الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للإيرادات الدولة، وتؤدي إلى 

كما   الياً(.اً، مأن إعتماد هذه العقود يجعل الدولة أقدر على مواجهة الأزمات )تقنياً، إداري

يض يؤدي الى تخف B.O.Tأنهم يعتبرون أن تشغيل قطاع الكهرباء على اساس عقود ال 

ء،  باء على الجمهور كدفع فاتورتي كهرباتخفيض عبء فاتورة الكهرأسعار الخدمات و

هينة رناني الثانيه لأصحاب المولدات مما يضع المواطن اللبواحدة لمؤسسة كهرباء لبنان و

اير فق معبيد أصحاب المولدات الذين في اكثر الأوقات يضعون الأسعار وفق اهوائهم لا و

 ان.ؤسسة كهرباء لبنمحدده،  وبالتالي فإن هذه العقود سوف تسهم في تحسين اداء م

 في B.O.T% من الأشخاص المستطلعون يفضلون ان تكون أولوية عقود ال 60إن نسبة 

ه من ون أنالدراسة ير عينةقطاع الكهرباء للمستثمرين اللبنانين، والأغلبيه الساحقه من 

صيص د تخالعاملين عنبي يمكنها من حماية المستهلكين والأفضل ان تحتفظ الدولة بسهم ذه

 قطاع الكهرباء.

ي إلى زيادة في قطاع الكهرباء لن تؤد B.O.Tيرون أن إعتماد عقود ال  جيبينإن أكثرية الم

صدد ذا الهفي في ضعف دور الدولة على الإشراف والرقابة والمتابعة والبطالة، ولن تساهم 

ها ريم دوالدولة قادرة على حماية موقعها وتدعفقد دعم بعض الأشخاص رأيهم معتبرين ان 

ستدراج شروط المناقصة التي ستجريها لإو B.O.Tالرقابي من خلال قانون ال الإشرافي و

 العروض.

اء لكهربفي المقابل فإن أغلبية الأشخاص المشاركين في الدراسة يرون أن خصخصة قطاع ا

 خرى،إختلاف الأولويات من حكومة الى الأوبات بسبب كثرة تغيير الحكومات وتواجه صع

ة ام عمليم إتمرون أن إرتفاع تكاليف إعادة هيكلة مصالح الكهرباء يشكل عقبة أماكما أنهم ي

 تشغيلها من القطاع الخاص.
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 ر عندشخاص المعطاة أرائهم يوافقون على تدخل الدولة في نظام التسعي%  من الأ78.6

دولة في في قطاع الكهرباء، ويعليلون رأيهم معتبرين ان دور ال B.O.Tإعتماد عقود ال 

ة أقل كلفة يحتم عليها فرض كافبأفضل نوعية و حماية مواطنيها و تأمين حاجاتهم

 الإجراءات لحماية حقوق مواطنيها.

ة كهرباء % من الأشخاص المعطاة أرائهم يرون أن الخسائر المحققه لمؤسس64كما أن نسبة 

اء بات لكهربلبنان قد تشكل عقبة امام تشغيلة من القطاع الخاص، حيث أنهم يرون أن قطاع ا

زنة من القطاعات الأكثر تدهوراً في لبنان، حيث ان العجز وصل فيه حسب مشروع موا

مما  مليار ليرة، 23760مليار ليرة لبنانيه من مجموع نفقات يساوي  2100الى  2017

د تشكل قرقام يشكل ثقل يسببه قطاع الكهرباء على الحكومة اللبنانيه وبالتالي مثل هذه الأ

 للمستثمرين في القطاع الخاص. عامل مخيف

امام  عقبة القوانين تشكلة من الأشخاص يجدون أن الأنظمة وهذا بالإضافة الى أن الأكثري

 تي تلعبيه التشغيل قطاع الكهرباء من القطاع الخاص، هذا بالإضافة الى الإختلافات السياس

قوى ض الرارت عند بعالمغانم عنصر مؤثر في إتخاذ القفيها المحاصصه و تقاسم الأرباح و

 المواطن حسب رأي بعض هؤلاء الأشخاص.بدل المصلحه العليا للوطن والنافذه 

اسياً اً أس% من الأشخاص المستطلعة ارائهم يعتبرون بأن الإصلاح الإداري يعتبر ركن74.4

ن وجود .   كما ان نسبة كبيرة يعتبرون اB.O.Tللخصخصة و تشغيل القطاع عبر عقود ال 

 .B.O.Tتشغيل القطاع عبر عقود ال صة والمالية ضروره  لنجاح الخصخالأسواق 

تجه تائهم بالاستناد الى ما سبق نجد أن إتجاهات أكثرية الأشخاص المستطلعة ارمن هنا و

ي إدارة ف B.O.Tتفضيلهم لإعتماد عقود ال دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص و نحو

مواطن قوانين تحمي حقوق الضرورة إنشاء انظمة وفي لبنان مع وتشغيل قطاع الكهرباء 

ً بالعمل على لاح الإص وتفعيل دور الدولة في الرقابه بالإضافة الى ضرورة البدء فعليا

 الإداري.

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:
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اعية الاجتم لحياةاإن التقنين الكهربائي ليس النتيجة السلبية الوحيدة التي انعكست على نوعية 

ً عديدة أكدت التراجع الخطير ل  الهواء نوعيةوالاقتصادية في لبنان، بل إن دراسات وأبحاثا

سمي ائي الرلكهربالذي يتنشقه اللبنانيون خلال الفترات المتزايدة يومياً من ساعات التقنين ا

فصل  خلال سوءاً أي عندما تبدأ آلاف المولدات الكهربائية الخاصة بالعمل، ويزداد الأمر 

 ضواحي رتفع عدد ساعات انقطاع الكهرباء الى تسع ساعات يومياً فيتالصيف الحار حيث 

نية للبنابيروت، في حين أن انقطاع التيار الكهربائي يمتدّ لساعات أطول في المناطق ا

 الأخرى. 

 

نرى أن العجز في توليد الكهرباء في لبنان بين "عيداً عن الروايات وتلمساً لواقع الأرقام، وب

في المئة من حاجة  40أي ما نسبته  GW 1,1القدرة على التغذية وبين حجم الطلب بلغ نحو 

ً بما نسبته   8الى  6البلاد لاستهلاك الكهرباء، وتزداد الحاجة الى مزيد من الكهرباء سنويا

.  ومما لا شك 59"المئة، ذلك قبل أن يجتاح النزوح السوري العملاق الاراضي اللبنانيةفي 

فيه ان المواطن اللبناني يعاني أيضاً من تداعيات الحوادث الامنية المتنقلة التي تؤديّ احياناً 

الى فترات انقطاع اضافية للكهرباء جراء تضرر الشبكات الكهربائية، هذا وتعلو صرخة 

ن ورجال الاعمال وأصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية بسبب ارتفاع كلفة المواطني

 .فواتير الكهرباء لأصحاب المولدات الخاصة

من أجل الوصول الى  B.O.T نقل الملكيه الإن نجاح عقود البناء والتشغيل و 

إيجاد بيئة أهمية تأمين"المنفعه العامه " التي تغيرت أشكالها مع تغير دور الدوله، يقوم على 

وتشكيل لجنة   ،الخاصى بالشراكة بين القطاعين العام وقانونية وتنظيمية وإدارية ت عن

مركزية على مستوى الدولة لتنظيم عمل المشروعات الاستثمارية التشاركية، وممارسة 

الرقابة على هذه المشروعات في مراحل البناء والتشغيل والإدارة، وضرورة تحقيق التوزع 

ية المختلفة المتوازن لهذه المشروعات، إلى جانب توزعها على قطاعات التنم الجغرافي

واحد من القطاعات الأكثر من هنا فمن المؤكد أن قطاع الكهرباء حسب أهمية كل قطاع و

إلحاح في هذا المجال، وتوفير البيئة القانونية والإدارية المثلى التي تضمن جذب اهميه و

المباشرة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   كما الاستثمارات الأجنبية 

ً أن ال مع القطاع الخاص لا تعني تخلي  شراكةمن الضروري التأكيد على ما كررناه سابقا

الدولة عن مرافقها العامة وإن كانت ت فوض القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها واستثمارها، 

ار وتنظيمها للتفويض تحتفظ بملكية المرافق العامة محل الاستثمإذ إن الجهة العامة المانحة 

ً للهدف الذي وجدت من أجله هذه المرافق وهو وبحقها في الإشراف و الرقابة عليها تحقيقا

ذه المرافق وفي هذا الصدد تحقيق دوام سيرها بانتظام واطراد ومساواة المنتفعين بخدمات ه

لموقع بين شركة كهرباء زحلة وبين مؤسسة كهرباء لبنان، العقد ا ن ذكر بما ذكرناه عننعيد و

                                                           
http://www.al-، 2016أيلول  30، 2997، جريدة الأخبار، مال و أسواق، العددرباء من"غير عالم"كزحلة...ال، أبو رجيلي، نقولا 59

akhbar.com/node/265610 

http://www.al-akhbar.com/node/265610
http://www.al-akhbar.com/node/265610
http://www.al-akhbar.com/node/265610
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أنه عند انتهاء مفاعيل العقد ، بحيث BOT الذي يخضع لشروط معينة على طريقة عقود ال 

ً على الشركة تسليم الدولة المحطات وكامل الشبكة ومعداتها من دون مقابل،  يصبح لزاما

أن مؤسسة كهرباء لبنان هي الرابح  هذا يعنيلة جيدة جداً، وعلى أن تكون جميعها بحا

 الأكبر من هذا العقد.

ول لمشكلة يمكن ان تكون أحد الحلتحقق فوائد للدولة و B.O.T مما تقدم نجد أن عقود الـ

 قطاع الكهرباء في لبنان وهي بالخصائص والميزات التالي :

ضمان  اقتراض أومكن هذه العقود الدولة من إنشاء مشروع حيوي دون إجراء عملية ت   -1

 ناتوازلمات، لأن التمويل المباشر من اأو ديون أو ضرائب إضافية من أجل زيادة العائد

ً حيث إن مصادر القطاع الخاص سوف ت   نة البي سخر لإنشاء وتطويرالعامة لن يكون لازما

قه ا أنفالأساسية، بشرط أن يسمح له باستغلال المشروع لفترة زمنية كافية لاسترداد م

 ضافة إلى ربح مناسب لما تحمله من مخاطر.بالإ

ن خلال مباء توليد كهرها إنشاء معامل أو محطات إنتاج ومن هنا فإن الدولة اللبنانية يمكن

شر من لمستثمرين لبنانين أو اجانب دون تمويل مبا B.O.Tإعطاء إمتياز عبر عقود ال 

 الموازنه العامه. 

من خبرات القطاع الخاص في إدارة  B.O.Tتستفيد الحكومة عن طريق عقود ال -2

ً وكفاءة في إدار ة وتشغيل هذه المشاريع، حيث تبين أن القطاع الخاص أكثر حرصا

ن مأكثر  أمور يحرص عليهاالمشروعات الكبرى، وأن سرعة التنفيذ والاقتصاد في التكلفة 

ً غيره، و لمؤسسة إن اف هذا أكثر ما تحتاج له مؤسسة كهرباء لبنان حيث أنه كما ذكرنا سابقا

 قدم المعامل. المتخصصة بالإضافة الى إهتراء و تعاني من نقص اليد العاملة

المالية  B.O.Tإن أهم ما يقوم به المستثمر في تعاقده مع الدولة هو ضمان مخاطر الـ  -3

. ياسيةمن كلفة إنجاز المشروع، ومخاطر الدفع والتضخم النقدي فضلاً عن المخاطر الس

اد ر لانجاز المشروع بدقة وبأقصى سرعة ممكنة، لكي يتسنى له استردلذلك فهو يضط

تلك  التكاليف وتحقيق الأرباح المرجوة. وتبقى للحكومة السيطرة الاستراتيجية على

 المشاريع التي ستعاد إليها في نهاية المطاف.

موازنة م التدخل في أرقالا  B.O.Tإن أموال القطاع الخاص المستخدمة في مشاريع الـ  -4 

فية ر إضاحساب النفقات( وبالتالي فإنها تخفف من مقدار عجزها، وهي تشكل مصادالعامة )

اع القط مساعدة، لتمويل وتطوير مشاريع أساسية، ضمن سياسة الدولة الإنمائية بمشاركة

ي فمستمر إن العجز الالخاص الذي يزداد تدخله في مشاريع الدولة المختلفة بشكل مطرد.  

ا التي وصل فيهو 2017م مشروع موازنة أرقا باء لبنان حيث يمكن إعطاءمؤسسة كهر

هكذا عقود  مليار ليره خير دليل على الحاجة الملحه لإجراء 2100عجز قطاع الكهرباء الى 

 في قطاع الكهرباء.

ً لجذب الاستثمارات الخاصة   B.O.Tإن تنفيذ المشاريع بطريقة الـ -5 يشكل حافزاً قويا

لمشاركة الدولة في تلك المشاريع، لما يتضمنه من ضمانات الربح للممولين الذي يعتمدون 
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في تقديراتهم على دراسات وتصاميم دقيقة في إنجازها وتشغيلها بالاستعانة بأصحاب الخبرة 

عاملين في قطاع الكهرباء بشكل والاختصاص،  مما ينعكس بشكل إيجابي ليس فقط على ال

 مباشر فحسب بل على الوضع الإقتصادي بشكل عام في لبنان.

 B.O.Tلـ منها ما يختص بقطاع الكهرباء في ظل امتياز اإن تشغيل المرافق العامة و -6 

 ؤسساتيسير على أكمل وجه، نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص، وخاصة على مستوى الم

راسات د الدمن الخبرة والدقة في إنجاز المشاريع وإدارتها، بعد إعدا والمنظمات الدولية

ً على ال ي لاقتصادوضع االقانونية والمالية والإدارية والتقنية اللازمة، مما ينعكس إيجابا

 توسيعوعمل المؤسسات وتشجيع الاستثمارات،  روالمالي للبلد المضيف، ويساهم في تطوي

 ية لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع .أسواق المال والتسليفات النقد

بلد يساهم في تطوير إمكانيات ال  B.O.Tإن تلزيم قطاع الكهرباء بطريقة الـ  -7 

ال ي إدخالاقتصادية، وتدريب العمال المحلين على أحدث التقنيات المستخدمة، ويساهم ف

 س المالق رأوير أسواالتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع في الإنتاج كما التوزيع، وفي تط

ً في الحد من وقوع الهدر بأوجهه المختلفة، بحسبان إن   لقطاعاالوطنية، ويساهم أيضا

فيذ للتن الخاص يقوم بتصميم وتخطيط عملية تأمين المواد اللازمة والتجهيزات الضرورية

ً للربح اً يروتوف والتشغيل، بما يملكه من خبرة عملية وفنية، بأدنى كلفة ممكنة تحقيقا

 هرباء.ن للكللإمكانيات حيث انه بأقل الظروف يوفر على المواطن البناني عبء دفع فاتورتي

ء ن خلال إجراالحديثة، المطبقة في غالبية الدول النامية، تتم م B.O.Tإن مشاريع الـ  -8 

يع لمشارااستدراجات عروض دولية بالغة التعقيد، لاختيار المتعهدين من أجل تنفيذ تلك 

فيذ التن ترة زمنية معينة، بعد عرض التصاميم الأولية والشروط الخاصة بإجراءاتخلال ف

 عليهم. 

ً أإن هذا النمط الجديد في تمويل وإنجاز المشاريع والمنشآت العامة، يتميز  -9 ن عيضا

 اوجبهتولى بميالأخرى التي د وعقأنواع الأساليب التلزيم التقليدية الأخرى، فهو يختلف عن 

س ة ولياد، بالاتفاق مع شخص عام موجود أصلاً، تشغيله على مسؤوليته الخاصأحد الأفر

ادتاً حدد عيعلى حسابه لقاء جزء من الإيرادات أو الأرباح الحاصلة بفضل هذا الاستخدام، 

 بنسبة مئوية معينة. 

ة أكثري ثفي الباب الثاني من هذ البحالإستبيان الذي أجريناه  وقد ظهر من خلال نتائج

هم تفضيل معلشراكة بين القطاع العام والخاص تتجه نحو دعم ا المجيبينالأشخاص  إتجاهات

 سنفي إدارة وتشغيل قطاع الكهرباء في لبنان مع ضرورة  B.O.Tلإعتماد عقود ال 

فة الى الإضاتحمي حقوق المواطن وتفعيل دور الدولة في الرقابه ب التي قوانينالنظمة ولأا

 بالعمل على الإصلاح الإداري.ضرورة البدء فعلياً 

في لبنان  B.O.Tد الـ ووضمن هذا المجال يطرح السؤال التالي: هل يمكن اعتماد عق

؟ على أرض الواقع الميداني نجد وبشكل واضح أن قانونية لإنجاز المشاريع الكبرى كوسيلة

عتبر احد أهم الآليات التي يتم العمل بها في ميدان العقود الإدارية والتي ت B.O.Tعقد الـ  
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تساهم في إنجاز المشاريع وإدارتها بعد إعداد الدراسات القانونية والمالية والإدارية بما 

ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة التي يعتبر الكثير 

والحد من  ، هذا القطاع أنها اصبحت حاجة ماسة لا يمكن تأجيلها، من جهة من القيمين على

 الهدر بإنجاز المشروع بأقل كلفة ممكنة وبأعلى جودة، وبأقصى سرعة. 

 يمه عبرد تلزإن السبيل الوحيد لحماية حقوق الدوله في قطاع الكهرباء أو أي قطاع أخر يرا

اتها الدولة اللبنانية نفسها عبر مؤسسلا يمكن لأحد أن يضمنه سوى  B.O.Tعقود ال 

من  كما ،الأنظمة التي تحكم هذه المناقصاتي هذا المجال من خلال القوانين والمختصه ف

ً بالوزارات وخلال دفاتر الشروط التي يمكن للدول ل بكختصه الم الإداراتة اللبنانية ممثلتا

 لدائمةاحقها في الرقابة فيها كامل حقوقها ومنها  تضمنقطاع التي يمكنها ان تضعها و

لى ن تتووبالتالي ضمان حق مواطنيها الذين من أبسط حقوقهم أ ،المباشرة كما التسعيرو

 هي اندولتهم أمر حماية مصالحهم بعد ان عجزت عن تأمين أبسط متطلبات الحياة لهم و

 .24/24يحصلوا على ساعات تغذية بالتيار الكهربائي تصل الى 
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 لائحة المصادر والمراجع

 

 لائحة المصادر و المراجع باللغة العربية:

 

 1- الكتب:

، قتصاديهدور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامه الإ(، 2010الشرع، يعرب محمد ) -

 .، دار الفكر1ط

، 1، طعقود الخصخصه في القانون المقارنعقود البي او تي و(،2002رئيف )خوري،  -

 لبنان. مكتبة صادر ناشرون،

م خدمات تقدي فيالصور المختلفة لمشاركة القطاع الخاص  (،2000سري الدين، هاني )- 

 .كلية الحقوق جامعة القاهرة، البنية الأساسية

، .B.O.Tالتمويل ال التنظيم التشريعي لعقود البناء والتشغيل و(، 2001مقوي، محمد ) -

 ،.B.O.Tبحث منشور في كتاب إدارة مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام ال 

 .1تحرير محمد متولي، ج

ات عابرة إدارة الأعمال الدولية والعالمية استيراتيجيات الشرك (،2006فريد ) ،رنجا -

 صر.م، الدار الجامعية، الإسكندرية، القارات الدولية ومتعددة الجنسية والعالمية

 ."BOT"  الإشكاليات القانونية التي تواجه تطبيق إتفاقية البوتاشم، عبد المجيد، ه -

 .، القاهرة، مصرالعالمية التجارب خلاصة :الخصخصة(، 1997هندي، منير ) -

 المقالات:الدراسات، الدوريات و -2

 عدت لنيل شهادة الماجستير حول خصخصة قطاعأرسالة (، 2002أبي غانم، رولا ) -

 ، الجامعة الأميركية في بيروت، كلية الهندسة والعمارة.الكهرباء في لبنان

القطاعين  الشراكة بين(، 2010)–دائرة المالية  –إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية -

 ، حكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة.العام ) الحكومة ( والقطاع الخاص
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-مالمفاهي– والخاص العام القطاعين بين الشراكة إدارة (،2006الرشيدي، عادل ) -

 .مصر الإدارية، للتنمية العربية المنظمة ،-التطبيقات -المناهج

أعضاء  تقويم خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية في دول مختارة(، 1999) الأسكوا -

 ويورك.ني، ESCW) اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي أسيا )منشورات ، في الأسكوا

 وميةعم سياسة :والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود(، 2009) د بوعشيق، أحم -

 متميز أداء نحو :للتنمية الإدارية الدولي المؤتمر ،بالمغرب المستدامة التنمية لتمويل حديثة

 لعربيةا المملكة العامة، الإدارة ، معهد2009نوفمبر  4 -1الحكومي، أيام  القطاع في

 .السعودية

 .27/4/1999دراسة قدمت إلى وزير الطاقة والمياه بتاريخ  -

 اريالاستش ، المركزB.O.Tنظام التشييد والإدارة و التحول  (،1999زكي، محمد )  -

 .القاهره للبحوث، الدولي

نوفمبر  ،سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية العدد الخامس والثلاثون -

http://www.arab-السنة الثالثة؛  ، 2004تشرين الثاني /

api.org/images/publication/pdfs/85/85_develop_bridge32.pdf 

لى إمن احتكار العام  –لبنان  خصخصة الكهرباء في، (23/12/2002)شفيق أبي سعيد -

 ، جريدة النهار.احتكار الخاص؟

 ، غير منشوره.) الخصخصة، افاق وتحديات (محاضرة (،2016) حسن صالح، -

، جريدة الأخبار، كهرباء زحلة"تجربة مضيئة"، مال و أعمالصعبي، إيفون،  -
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 (1ملحق رقم )

 228قانون تنظيم عمليات الخصخصة في لبنان رقم 

 المادة الأولى : تعريف 

 نها .ب كل مالمعاني المبينة الى جانمن اجل احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية 

 ويعتبر هذا التعريف جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

 المجلس الأعلى للخصخصة المجلس : -1

 ة اومشروع له طبيعة اقتصادية وصفة عامة تعود ملكيته للدول المشروع العام : -2

لمؤسسات أو لأشخاص معنويين ذوي صفة عامة تخضع لأحكام المرسوم رقم 

ظام نالمتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة أو لأي  13/12/1972تاريخ  4517

 قانوني له الصفة العامة .

ً ياً ااو جزئياً او تحويل ادارته كلهي تحويل المشروع العام كلياً  الخصخصة : -3  و جزئيا

مة لأنظباحدى الطرق القانونية الى القطاع الخاص ، بما فيه نظام الإمتياز أو ا

 الحديثة المشابهة له لإقامة وادارة مشاريع اقتصادية لمدة معينة .

سهم واحد من أسهم شركة تأسست نتيجة عمليات الخصخصة  السهم الذهبي : -4

ت تصوينح الدولة بموجبه ، اذا رغبت في ذلك ، ميزات محددة في اللمشروع عام تم

ة لعامايتم النص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حماية للمصلحة 

 من هذا القانون . 10طبقاً للمادة 

 المادة الثانية :

 طاعلقايتم تحويل ملكية المشروع العام او ادارته الى القطاع الخاص بقانون ينظم 

ريع الاقتصادي المعني بعملية التحويل ويحدد القانون أسس تحويل ومراقبة المشا

دة المخصصة عن طريق هيئات رقابية مستقلة تنشأ لهذه الغاية . ويحدد كذلك الم

 دستور .من ال 89القصوى للتراخيص الممنوحة للعمل في القطاع وفقاً لأحكام المادة 

 

 الفصل الأول 

 خصخصة المجلس الأعلى لل

 ينشأ مجلس أعلى للخصخصة ويتألف من : المادة الثالثة :

 ً  رئيس مجلس الوزراء رئيسا
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 وزير العدل

 وزير المال

 وزير الاقتصاد والتجارة

 وزير العمل أعضاء

وينضم الى المجلس حكماً الوزير المختص عند النظر في خصخصة مشروع عام  -

 او الخاضعة لوصايته يدخل نشاطه في نطاق مهمات الادارات التابعة له

 يحدد تنظيم اعمال المجلس وسير عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. -

وان  ارجهايمكن للمجلس ان يستعين بالخبرات من داخل الادارة ومن خ المادة الرابعة :

 ،صخصة يستعين ايضاً ببيوتات الخبرة المحلية والدولية المختصة في النشاطات المخ

سسات التمويل ذات الخبرة في مجال تحضير عمليات وكذلك بالمصارف ومؤ

 الخصخصة وترويج الاسهم للمشاريع التي يتم خصخصتها .

اة مراع يتولى المجلس تخطيط وتنفيذ برامج الخصخصة وعملياتها مع المادة الخامسة :

 الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ، وله في سبيل ذلك : 

اء خصة واساليب تنفيذها وعرضها على مجلس الوزراقتراح السياسة العامة للخص .أ

 للموافقة عليها .

 اعداد برنامج زمني بالمشاريع العامة التي يزمع خصخصتها وعرضه على مجلس .ب

 الوزراء لإعتماده .

ج اصدار القرارات اللازمة لتحقيق عمليات الخصخصة واجراءاتها وفق البرنام .ت

 الزمني المعتمد والاشراف على تنفيذه .

مدة لمعتتقويم اصول وممتلكات المشروع العام وفقاً للأسس المالية والاقتصادية ا .ث

دولياً وتحديد الميزانية الانتاجية للمشاريع المخصخصة وعرضه على مجلس 

 الوزراء للموافقة عليه .

مان ة لضاعداد مشاريع القوانين والمراسيم عند الاقتضاء وتقديم التوصيات اللازم .ج

 ليات الخصخصة .تنفيذ برامج وعم

ادة ي الميلتزم اعضاء المجلس والهيئات الرقابية المنصوص عليها ف المادة السادسة :

امهم، لمه  موجميع الأشخاص الذين استعانت بهم، وحتى بعد تركهالثانية من هذا القانون 

 امهم أوم بمهبالسرية المهنية بالنسبة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامه

 .بسببها

 المادة السابعة :
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ي من  لألا يجوز لأي عضو من المجلس أو الهيئات المذكورة في المادة السابقة، ولا -1

الأشخاص الذين يتمتعون بصلاحيات تقريرية ممن اشتركوا في عمليات 

باط الخصخصة، أثناء قيامه بمهماته وطوال مدة خمس سنوات من تركه لها، الارت

مل الع شرة، في لبنان أو في الخارج، بأي شكل من أشكالبصورة مباشرة أو غير مبا

في المؤسسات الخاصة التي تتقدم للمساهمة في عمليات الخصخصة وفي أي من 

 .المؤسسات التي تمت خصخصتها

ن لا مكما لا يجوز له اكتساب أي سهم من أسهمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إ

رونه يعي ويطبق هذا المنع أيضاً على من خلال الاكتتاب العام أو بواسطة البورصة.

 .من قانون العقوبات 364أسماءهم، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 

لو تى وحلا يجوز لأي من الأشخاص الذين يستعين بهم المجلس أو الهيئات المذكورة  -2

لذكر انفة لم يكن يتمتع بصلاحية تقريرية، الارتباط بالعمل في أي من المؤسسات الآ

 .أثناء قيامه بمهامه لدى المجلس أو إحدى الهيئات المتقدم ذكرها

 

 الفصل الثاني 

 اجراءات الخصخصة 

 تراعى في عمليات الخصخصة الاحكام الآتية : المادة الثامنة :

 .تأمين المنافسة في الأنشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية -أ

 السلع والخدماتحماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة  -ب

ة في المجالات التي يصعب التنافس فيها وذلك من خلال الجهات الرقابي

 المختصة المنشأ بموجب القوانين القطاعية .

ته ضمان حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع العام المراد خصخص -ت

جلس ا المبالكيفية والحدود التي يراها المجلس محققة للعدالة وفق أسس يحدده

 .ويعلنها

سس حماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع العام وفق الأ -ث

قواعد د بالالمالية والاقتصادية المعتمدة دولياً قبل خصخصتها، وذلك مع التقي

لوبة المط والإجراءات التي تؤمن العلانية والمنافسة، وتوفير جميع المعلومات

 .لمن يرغب في الحصول عليها

ق المستهلك والخزينة عن طريق الاجراءات المنصوص عنها وحماية حقو

في دفاتر الشروط بالنسبة الى مراقبة الاسعار والتعريفات وعائدات الدولة 
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المالية . وكذلك عن طريق اجراءات منصوص عنها في دفتر الشروط 

 لمراقبة حسن تنفيذ دفتر شروط عمليات الخصخصة المنوط بها مراقبتها .

طنين المشاركة في الملكية ورأس المال بإعطاء الفرصة للمواتوسيع قاعدة  -ج

 للمساهمة في ملكية أو إدارة المشروع العام دون احتكار الاسهم .

استقطاب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في مشاريع الخصخصة في نطاق  -ح

 .القوانين المرعية

خيص حال أدت الخصخصة إلى منح القطاع الخاص ترا : فيالمادة التاسعة 

إلى  يجب بالإضافة لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة احتكارية أو استراتيجية 

 :الأحكام المبينة في المادة السابقة، الالتزام بما يأتي

ية لحما أن يتضمن الترخيص آلية معلنة لتقدير الأسعار وتعديلها بشكل دوري  -أ

ع مصالح المستهلك وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ورفع مستوى جودة السل

 .والخدمات

ت أن تزود إدارة المشروع المخصص الجهات الرقابية المختصة بالمعلوما -ب

ططاً ختضمن تقارير دورية توالبيانات كافة التي تمكّنها من القيام بدورها، وب

 .لتوسيع مجالات السلع والخدمات تتناسب مع أهداف التنمية في البلاد

 .أن تحافظ إدارة المشروع على سلامة البيئة -ت

 .أن يتم تأمين نقل التقنيات الحديثة إلى المشاريع المخصخصة  -ث

ية يجوز للدولة ان تحتفظ لمدة زمنية بسهم ذهبي في ملك المادة العاشرة :

 وطنيالشركات ذات الطبيعة الاحتكارية او ذات الحجم المؤثر في الاقتصاد ال

والتي تأسست عن طريق الخصخصة ، يخولها ميزات استثنائية في التصويت 

 دارةالمتعلق بتوزيع ملكية الاسهم او بتغيرات ذات طابع جوهري في اساليب ا

عقد  ه فيكيفية العمل بالنشاط الاقتصادي المعين . يتم استحداث السهم الذهبي و

الا  لجهةاالتأسيس وفي نظام الشركة على ألا يجوز تعديل احكام هذا النظام لهذه 

 بعد موافقة الدولة .

ي فطبق يجوز الطعن بممارسة الدولة لهذه الميزات لدى المحاكم العدلية التي ت

 اعهذه الحالة الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة، كما يجوز إخض

 .كيفية ممارسة الدولة لهذه الميزات للتحكيم

ية مهيديعد المجلس شروط الاكتتاب العام والنشرات الت المادة الحادية عشرة :

 بالسهم علقةمع مراعاة تحقيق المساواة بين المكتتبين وذلك باستثناء الاحكام المت

 الذهبي وبالحالات التي ترى فيها ان المصلحة العامة تقتضي غير ذلك .
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نوي خلافاً لأي نص آخر يحل الشخص الطبيعي او المع المادة الثانية عشرة :

ع جمي الذي ينتقل اليه المشروع المخصخص فوراً وحكماً محل المشروع العام في

 حقوقه وموجباته تجاه الغير .

يات عمل يمكن ان تحسم المصاريف العائدة لتحضير وتنفيذ المادة الثالثة عشرة :

 كل او جزء من الديون والموجبات الخاصة بالمشروع العامالخصخصة وكذلك 

الذي يتم خصخصته من ايرادات عمليه الخصخصة وذلك يعد موافقة مجلس 

قية لمتبالوزراء بناءً على اقتراح المجلس وتحول الايرادات الصافية للخصخصة ا

 الى الخزينة وتستعمل فوراً لتسديد استحقاقات العام .

يم مراستحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء ب ة :المادة الرابعة عشر

 تتخذ في مجلس الوزراء .

 ييعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسم المادة الخامسة عشرة :
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 (2ملحق رقم)

 استبيان حول خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان

 المتغيرات الشخصية

  مؤسسات لاتبتغي الربح قطاع خاص  قطاع العمل: قطاع عام 

 

 أستاذ جامعي  طبيعة العمل: موظف

 

وظيفة  إدارة اشرافية  ادارة متوسطة  المستوى الوظيفي: إدارة عليا 

 تقنية \إدارية

 دكتوراه    دراسات عليا جامعي   المؤهلات العلمية: ثانوية عام وما دون 

 

  سنة  50فوق   سنة  50- 41سنة 40 -31  سنة وما دون  30العمر: 

 سنوات  10فوق     سنوات  10-6  سنوات وما دون 5 عدد سنوات الخدمة:

 

 لغة أخرى   فرنسي   اللغة التي تتقنها بالإضافة الى العربية: إنكليزي 

 

  انثى     الجنس: ذكر 

 

 

 الرقم

 موافق الفقرة

 بشدة

غير  موافق

 اكيد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

ادعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في  1

 تعزيز الخدمات للجمهور.
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تؤدي المنافسة عبر القطاع الخاص الى تحسين  2

 .نوعية الخدمات الى الجمهور

     

اعتقد ان الخصخصة هي الحل الانجع لمعالجة  3

 قطاع الكهرباء.

     

 الكهرباء الى القطاعادعم البيع الكلي لقطاع  4

 الخاص.

     

افضّل اجراء عقود محددة بين الدولة  5

والشركات في القطاع الخاص لادارة وإنتاج 

 وتوزيع الطاقة الكهربائية.

     

من الأفضل تخصيص قطاع الكهرباء على  6

 .)بناء، تشغيل، انتقال(  BOTعقود أساس

     

في إدارة قطاع الكهرباء  B.O.Tتسهم عقود  7

 في زيادة إيرادات الدولة.

     

في إدارة قطاع  B.O.Tتؤدي عقود ال 8

 الكهرباء الى رفع الإنتاجية.

     

في قطاع الكهرباء الى  B.O.Tتؤديعقود  9

 . للجمهور  تحسين مستوى الخدمات المقدمة

     

في قطاع الكهرباء  B.O.Tإن إعتماد عقود  10

يجعل الدولة أقدر على مواجهة الأزمات  

 )تقنياً، إدارياً، مالياً(.

     

في مؤسسة كهرباء لبنان  B.O.Tتؤدي عقود  11

 الى تخفيض أسعار الخدمات.

     

في مؤسسة كهرباء لبنان  B.O.Tتؤدي عقود  12

الى تخفيض عبء فاتورة الكهرباءعلى 

 الجمهور )المولدات(. 

     

في مؤسسة كهرباء لبنان  B.O.Tتؤدي عقود  13

 الى تحسين الأداء.
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في  B.O.Tال تكون أولوية عقوداقضّل ان  14

 قطاع الكهرباء للمستثمرين اللبنانيين.

     

من الأفضل عند تخصيص قطاع الكهرباء ان  15

تحتفظ الحكومة بسهم ذهبي  يمكنها من حماية 

 المستهلكين والعاملين .

     

في قطاع الكهرباء .B.O.T إن إعتماد عقود 16

 سيؤدي الى زيادة البطالة.

     

في قطاع الكهرباء  B.O.Tإن إعتماد عقود ال  17

 سيؤدي الى ارتفاع الأسعار. 

     

في قطاع الكهرباء  الى   B.O.T تؤدي عقود 18

ضعف دور الدولة على الإشراف والرقابة 

 والمتابعة.

     

تواجه خصخصة قطاع الكهرباء صعوبات  19

بسبب كثرة تغيير الحكومات واختلاف 

 الأولويات من حكومة الى أخرى.

     

إرتفاع تكاليف إعادة هيكلة مصالح الكهرباء  20

اع يشكل عقبة أمام إتمام عملية تشغيلها من القط

 الخاص.

     

د تدخل الدولة في نظام التسعير عند إعتماادعم  21

 في قطاع الكهرباء. B.O.Tعقود

     

تشكل الخسائر المحققة لمؤسسة كهرباء لبنان  22

 عقبة أمام تشغيله من القطاع الخاص.

     

تشكل الأنظمة والقوانين عقبة أمام تشغيل  23

 قطاع الكهرباء من القطاع الخاص.

     

تعتبر الاختلافات السياسية عقبة  امام  24

 خصخصة قطاع الكهرباء.

     

     يعتبر الإصلاح الإداري ركناً اساسياً  25
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و تشغيل القطاع عبر عقود  للخصخصة

B.O.T. 

يعتبر وجود الاسواق المالية ضرورة لنجاح  26

الخصخصة و تشغيل القطاع القطاع عبر عقود 

B.O.T. 

     

 

 

 

 رأي خاص:

 

 

 

 

 

 

 

 

تهدف هذه الاستمارة الى التعرف على اتجاهات المواطنين و أهل العلم و الإختصاص **

 تشغيل – (Build) و هي اختصار لثلاث كلمات هي بناء B.O.Tنحو إعتماد عقود ال 

(Operate) –  نقل الملكية (Transfer) .مؤكدتاً ان اقدّر الاجابة على جميع الاسئلة ،

يرجى اختيار اجابة واحدة والتي تناسب  .البحث العلمي مضمونها سيتم استخدامه لأغراض

 موقفا. 
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 (3ملحق رقم )

 462قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان رقم 

 العموم على والاقتصاد للمواطن بالنسبة حياتية استراتيجية سلعة الكهربائية الطاقة تعتبر

 تنظيمها وجب لذلك التكنولوجي، التطور بنتيجة عليها الطلب تنامي ظل في خصوصا

 الطاقة توليد أنظمة في الخاص للقطاع الفعالة المشاركة يؤمن لها متطور قانون بوضع

 في الكهرباء قطاع ظيمبتن اللاحقة الإيجابية التطورات ويواكب وتوزيعها، ونقلها الكهربائية

 ن.البلدا بعض

 الممكنة الأسعار بأقل هاوتوفير جودتها، وتأمين الكهربائية بالطاقة الإمداد ضمان أن وبما

 .الحتمية الضرورات من هي الحسبان في البيئية الاعتبارات أخذ مع

 موارد وتحقيق ملاءته وتأمين الذاتي تمويله تحقيق على الكهرباء قطاع مساعدة أن وبما

 في الدولة عن تدريجيا العبء رفع في تساهم الديون وخدمة والاستثمار التجهيز كلفة تعادل

 .لبنان كهرباء مصلحة عجز تحملها

 المستقبلية بالمهام النهوض مع متلائما يعد لم الكهرباء لإدارة الحالي الوضع أن وبما

 .القطاع بهذا المنوطة

 مما الانتهاء على شارفت قد حاليا القائمة الإنتاج معامل بعض استهلاك مدة أن وبما

 في سيما ولا المقبلة، العشر تالسنوا غضون في تجديدها أو المعامل هذه استبدال يستوجب

 .تلبيته وضرورية الطاقة على المتزايد الطلب ضوء

 قطاع في والمستقبلية القائمة المشاريع تمويل في للمساهمة والخاص للقطاع إتاحة أن وبما

 ثانية جهة من العام التوظيف وحجم جهة، من العام الدين حجم تخفيض إلى تؤدي الكهرباء

 .الطاقة تنافسية ةحر سوق لوجود وتؤسس

 وأفضل كلفة بأقل السلعة هذه تأمين سبيل في مهمة خطوة هو السوق هذه تأمين أن وبما

 .مردود

 مع الطاقة وتوزيع ونقل إنتاج لجهة بمكان الأهمية من هو الحرة المنافسة تأمين أن وبما

 .بيئتها مع الكهربائية الصناعة تأقلم ضرورة مراعاة

 التحرك الكهرباء حقل في المعاملة المؤسسات يفرض الداخلية لسوقل الطاقة تأمين أن وبما

 للكهرباء، حرة تنافسية ظل في العام المرفق بموجبات المس أو بالغير الضرر إلحاق دون

 .معا والبيئة المستهلك وحماية بالطاقة الإمداد تأمين لجهة

 قيود من متحرر اطاتهالنش منظم مشرف وجود تستلزم الكهرباء لقطاع الحرة السوق أن وبما

 .الكهرباء قطاع لتنظيم الوطنية الهيئة إنشاء لحظة يوجب الذي الأمر الإداري، الروتين

 السياسية وتنفيذ وضع في والمياه الطاقة لوزارة الأساسي الدور على الإبقاء مع ذلك كل

 .للكهرباء الوطنية

 فروض اتفاقية إبرام كومةللح )الإجازة 8/2/1997 تاريخ 621 رقم القانون إلى استنادا

 لا جيدة( إضافية تحويل محطات وإنشاء الكهربائية الطاقة وتوزيع نقل شبكات تجهيز لتمويل

 للإنشاء الدولي البنك مع القرض اتفاقية من (04) الثالثة الفقرة من الثالثة المادة سيما

 مع للكهرباء قانون مشروع وضع أوجبت التي أميركي، دولار مليون 65 بقيمة والتعمير

 الحرة المنافسة على تقوم للطاقة سوق أمام الطريق تمهيد إمكانية يتضمن الموجبة أسبابه
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 الخاص القطاع دعوة وإمكانية والتوزيع والنقل الإنتاج أنظمة بين الفصل طريق عن وذلك

 إصدار تتولى أن على المناطق مختلف في والتوزيع والنقل الإنتاج مشاريع في للاشتراك

 .الغاية لهذه تنشأ مستقلة هيئة المستهلكين، وتنظيم راخيصالت

 .بيانه سبق ما على وتأسيسا لذلك

 الخصخصة عمليات تنظيم المتضمن 0020 سنة أيار 31 تاريخ 228 القانون إلى استنادا

 .تطبيقها ومجالات شروطها وتحديد

 الطاقة قطاعات بعض لخصخصة الحكومة سياسة المتضمن الوزاري البيان إلى واستنادا

 .الحيوية

 .الكريم النيابي المجلس على تحيله إذ والحكومة المرفق القانون مشروع أعد

 إقراره. نرجو

 

 اقر مجلس النواب،

نصه وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي  

 

 الفصل الأول

 المادة 1 

:تعريف المصطلحات  

:يقصد في هذا القانون بالعبارات التالية  

 الوزارة: وزارة الطاقة والمياه 

 الوزير: وزير الطاقة والمياه 

 الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 

مجلس: المجلس الاعلى للخصخصة المنشأ بموجب قانون الخصخصةال   

 الإنتاج: إنتاج الطاقة الكهربائية عبر موارد حرارية, مائية, متجددة أو عبر موارد أخرى 

( الشبكات الكهربائية ذات التوتر العالي التي تربط مراكز الإنتاج بمحطات 1النقل: يشمل )

لدولية لنقل الكهرباء الموصولة بشبكات كهربائية لدول ( التجهيزات ا2التحويل الرئيسية و)

.أجنبية  

 24لضرورات هذا التعريف فإن خطوط التوتر العالي هي تلك التي تعمل بتوتر ما فوق 

كيلو فولت )ك.ف.( وتعتبر خطوط تجهيزات النقل الكهربائية الدولية تلك التي تمتد من نقطة 

.لى محطة التحويل الرئيسية للربطالوصل بين شبكة كهربائية لدول أجنبية إ  

التوزيع: يشمل شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض ومحطات التوزيع الهادفة إلى توزيع  

ك.ف.  24شبكات التوتر المتوسط والمنخفض تتناول الشبكات من  ،الطاقة إلى المستهلكين

.وما دون  

بموجبه وبموجب هذا ترخيص: مستند رسمي تصدره الهيئة إلى شركات مغفلة يمنح حكما  

القانون امتياز لمدة أقصاها خمسون سنة بإنشاء أو تجهيز أو تطوير أو تملك أو تشغيل أو 

إدارة أو تسويق أجهزة تدخل في نطاق الخدمات العامة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808151&LawId=197522
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إيجار ميغاوات أو حق استعمال الأجهزة المذكورة بموجب عقد  10والمتعلقة بقدرة تفوق 

.تمويلي  (Leasing) 

 صاحب الترخيص: الشخص الحائز على ترخيص صالح منحته إياه الهيئة حسب الأصول 

أو تملك  ،إذن: مستند رسمي تصدره الهيئة, يمنح بموجبه الحق بإنشاء أو تجهيز أو تطوير 

 10و 1.5أو تشغيل أو صيانة تجهيزات الإنتاج للاستعمال الخاص بقدرة تتراوح ما بين 

.ميغاوات  

شركة النقل: مؤسسة الكهرباء أو أي شركة أخرى مملوكة من القطاع العام تنقل إليها ملكية  

.تجهيزات النقل  

"مؤسسة الكهرباء: المؤسسة العامة المعروفة باسم "مؤسسة كهرباء لبنان   

المستهلك: أي شخص طبيعي أو معنوي تكون تجهيزاته المستهلكة للكهرباء موصولة بشبكة  

 الكهرباء بواسطة نقطة وصل وبموجب بوليصة اشتراك

المتضمن تنظيم عمليات  2000أيار  31تاريخ  228قانون الخصخصة: القانون رقم  

 الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها

 شركة مخصخصة: معرف عنها في المادة الرابعة أدناه 

 المادة 2 

:نطاق القانون  

يحدد هذا القانون القواعد والمبادىء والأسس التي ترعى قطاع الكهرباء، بما في ذلك دور 

ع المذكور أو الدولة في هذا القطاع، والمبادىء والأسس التي تنظمه وقواعد تحويل القطا

.ا إلى القطاع الخاصتحويل إدارته كليا أو جزئي  

 المادة 3 

 :مبدأ استقلالية كل من نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

ائدة لعت اتعتبر الطاقة الكهربائية سلعة اقتصادية استراتيجية وحيوية، وتعتبر النشاطا

اريا فيا وإدر وظيلإنتاجها ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة ويكون كل منها مستقلا عن الآخ

لى ويلها إعد تحوماليا على أن هذه الاستقلالية لا تحول دون إمكانية قيام مؤسسة الكهرباء ب

 شركة مخصخصة أو أكثر، بأكثر من نشاط واحد من الأنشطة الثلاثة المذكورة

 لوزيرس هذه الاستقلالية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح اتحدد أس

 المادة 4 

 تأسيس الشركات المخصخصة

لس, تأسيس شركة مغفلة يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح المج -1

منه وفي كل ما لم ينص عليه  78واحدة أو أكثر تخضع لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 

هذا القانون, تعرف كل منها بـ "شركة مخصخصة" يكون موضوعها القيام بكل أو بعض 

هذا نشاطات الإنتاج والتوزيع, تمارس نشاطها بعد الحصول على ترخيص يمنح وفقا لأحكام 

 .القانون

تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو  -2

الانتفاع منها إلى شركة مخصخصة من قبل المجلس بالاستعانة بشركة مالية أو شركة 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808152&LawId=197522
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808153&LawId=197522
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808154&LawId=197522
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 .محاسبة دولية يعينها المجلس ويحدد لها أسس وقواعد التخمين

ال كل شركة مخصخصة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية يحدد مرسوم التأسيس رأسم -3

والموجودات والالتزامات التي سيتم نقلها, ويصادق على نظامها الأساسي المقترح من قبل 

المجلس على أن يؤخذ بالاعتبار أن أسهم كل شركة مخصخصة سوف تعود ملكيتها بالكامل 

القانون العام الذي يبقى المساهم عند التأسيس للدولة اللبنانية أو لأي شخص من أشخاص 

 .الوحيد إلى حين تخصيص الشركة كليا أو جزئيا

يجب أن تكون أسهم كل شركة مخصخصة أسهما إسمية. خلافا لأي نص آخر, تكون  -4

جميع أسهم كل شركة مخصخصة، بما فيها الأسهم التي تمثل تقديمات عينية، قابلة للتداول 

 .بكاملها من قبل أشخاص غير لبنانيين فورا، كما يمكن أن تكون مملوكة

يتألف مجلس إدارة كل شركة مخصخصة, ما دامت هذه الشركة المخصخصة مملوكة  -5

كليا من الدولة اللبنانية، أو من شخص من أشخاص القانون العام, من رئيس وأعضاء يتم 

 .تعيينهم من قبل مجلس الوزراء

تيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية فيتم اخ

من قانون التجارة,  144العمومية دون التقيد بشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 

شرط أن تمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال كل شركة مخصخصة بعضو على 

 .الأقل يعينه مجلس الوزراء

لبناني فيعفى من موجب الحصول على إجازة  إذا كان رئيس مجلس الإدارة المدير العام غير

 .عمل

تعفى كل شركة مخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجيل في   -6

السجل التجاري بما في ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين ورسم 

 .سوم الفراغالطابع على رأس المال، وتعفى مقدماتها العينية من كافة ر

تكون كل شركة مخصخصة معفاة من كافة الضرائب والرسوم ما دامت أسهمها مملوكة 

 .بالكامل من قبل الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام

تعين كل شركة مخصخصة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثلاث سنوات, وتعفى من   -7

 .موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي

 5 المادة 

 :أصول الخصخصة

التجهيزات والمنشآت الموجودة: للمجلس، تنفيذا لأحكام قانون الخصخصة )القانون رقم  -أ

( تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها 2000أيار  31تاريخ  228

ولأحكام هذا القانون، أن يقترح خصخصة كل أو بعض النشاطات أو تجهيزات الإنتاج 

 :والتوزيع، عن طريق مزايدة أو مناقصة عمومية وفقا لما يلي

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء أية 

( من أسهم كل شركة %40بالمئة )شركة مخصخصة، أن تبيع نسبة لا تتجاوز الأربعين 

مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص يتمتع بالخبرة والاختصاص والشهرة في مجال 

الكهرباء وذلك عبر مزايدة عالمية ووفق دفتر شروط يضعه المجلس الأعلى للخصخصة 

 .بعد استطلاع رأي الهيئة ويقره مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير

مستثمر الذي يفوز بالمزايدة الشريك الاستراتيجي، ويتولى هذا الشريك الاستراتيجي يدعى ال
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إدارة الشركة طالما بقي مالكا على الأقل لنصف الأسهم التي اشتراها أساسا ومتقيدا 

بالموجبات المحددة في دفتر الشروط، وطالما بقيت الدولة اللبنانية مالكة لأكثرية أسهم 

 .الشركة

لوزراء، بناء على اقتراح الوزير، المواعيد التي تطرح فيها الأسهم الأخرى يحدد مجلس ا

 .التي هي ملك الدولة اللبنانية على مستثمري القطاع الخاص

 :التراخيص: للهيئة أن تصدر تراخيص لمدة أقصاها خمسون سنة وفقا لما يلي -ب

 :عن طريق -

غاوات وللتوزيع في مناطق يتجاوز مي 25إجراء مناقصات عامة للإنتاج بقدرات تتعدى   -1

 .فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين الفا

ميغاوات وللتوزيع في المناطق  25إجراء استدراجات عروض للإنتاج الذي لا يتجاوز  -2

 .التي لا يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين ألفا

قل ويمكن بموجب مرسوم يتخذ شركة النقل: يبقى نقل الطاقة الكهربائية ملكا لشركة الن -ج

في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، إبرام عقود لإدارة أو تشغيل أو تطوير أو 

تجهيز نشاطات النقل المرتبطة بها إلى القطاع الخاص بما في ذلك أي شركة مخصخصة أو 

 .أي شركة يملكها القطاع الخاص

 6 المادة 

 :ومهام الوزارة صلاحيات

ي هذا تتولى الوزارة, بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها ف -1

 :القانون، المهام والصلاحيات التالية

ت عامة للقطاع ووضع المخطط التوجيهي العام ومناقشة الدراساوضع السياسة ال -أ

 .التوجيهية ووضعها بالصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها

ية لكهربائاطاقة اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع ال -ب

 .فعها إليها الهيئةوالإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي تر

 .اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء -ج

ا في وافرهتاقتراح شروط السلامة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب  -د

ء ء بناالإنشاءات والتجهيزات الكهربائية، على أن تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزرا

 إصدارور المختص بعد استطلاع رأي الهيئة والجهات المعنية الأخرى على اقتراح الوزي

 .التعليمات اللازمة لذلك

لطاقة ابادل القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وت -هـ

 .الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة بعد إجازة مجلس النواب لها بذلك

ة من المبرم لعقودراءات المتاحة بما فيها تأمين التوزيع وفقا للقوانين وااتخاذ جميع الإج -و

على  سلبا قبل الدولة لمعالجة أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء من شأنه التأثير

 .مصالح هذا القطاع أو على حقوق المستهلكين ومصالحهم

  .اقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة -ز

 .هيكلية الوزارة بموجب قانون خاص يصدر لهذه الغاية تحدد -2
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 الكهرباء قطاع لتنظيم الوطنية الهيئة :الثاني الفصل

 

 معدلة - 7 المادة 

 :إنشاء الهيئة

بة ورقا تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم

لفني لال اية المعنوية وبالاستقشؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخص

قم ررسوم والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت. لا تخضع الهيئة لأحكام الم

 .()النظام العام للمؤسسات العامة 13/12/1972تاريخ  4517

منح تبصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، "

المياه اقة ولإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطأذونات وتراخيص ا

 ".والمالية

 ن تاريخماراً يمدد العمل بأحكام الفقرة الاخيرة من هذه المادة لمدة سنتين إضافيتين اعتب

 .30/4/2014ت  288انتهاء مدة القانون 

 8 المادة 

 :إدارة الهيئة

وم ن بمرستتألف الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء لبنانيين متفرغين بدوام كامل، يعينو -1

د أو لتجدييتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة خمس سنوات، غير قابلة ل

صاد أو الاقت جامعية في مجال الكهرباء أو الإلكترونيك أوالتمديد, ممن يحوزون على إجازة 

ولا يجوز  الات،إدارة الأعمال أو القانون أو المال أو الهندسة ويتمتعون بخبرة في هذه المج

 .عزل أي منهم أو إنهاء خدمته إلا للأسباب المبينة في هذا القانون

ف منهم ن تتألقة من الأعضاء الذيتعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية المطل -2

 .الهيئة قانونا

 9 المادة 

 :شروط وموانع التعيين

قم رراعي مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشت

يجوز  )نظام الموظفين( باستثناء شرطي السن والمباراة، لا 12/6/1959تاريخ  112/59

 :تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من الفئات الآتية

دمات من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدم في لبنان أو للبنان خ -1

ه ة, أو للخاصمشتركين االكهرباء، أو يوفر في لبنان أو للبنان معدات الكهرباء أو معدات ال

 .علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الكهرباء في لبنان

 .من أعلن توقفه عن الدفع أو أعلن إفلاسه قضائيا -2

 .من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم -3
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 10 المادة 

 :انتهاء العضوية

لة أو الاستقاة أو بتنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء إدارة الهيئة بانتهاء الولاية أو بالوفا -1

 .بإنهاء العضوية أو العزل

ير اح الوزأو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقترتنهى ولاية الرئيس  -2

ه، سعة أعلاالتا عند الإخلال الفادح بواجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط المحددة في المادة

على, ء الأبعد أن تتحقق من ذلك, بناء على طلب الوزير، هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضا

 .س ديوان المحاسبة بقرار تتخذه بالأكثريةورئيس مجلس شورى الدولة، ورئي

ء في حال شغور مركز الرئيس أو من الأعضاء, يقوم مجلس الوزراء مجلس الوزرا -3

ي محددة فين البملء الشغور للمدة المتبقية بمهلة شهر واحد على الأكثر ووفقا لقواعد التعي

 .هذا القانون

 .ضاء سنافي حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر الأع -4

 11 المادة 

 :التعويضات

لس يتقاضى كل من الرئيس والأعضاء تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مج

 .الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية

 12 المادة

 :مهام الهيئة وصلاحياتها

 :تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية

إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع  -1

 .للوزير لمناقشته ووضعه بالصيغة النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لتصديقهورفعه 

إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها إلى الوزير  -2

 .وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء

طاع الكهرباء والعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة تشجيع الاستثمار في ق -3

 .الخدمات وحسن تأديتها

تأمين وتشجيع المنافسة في قطع الكهرباء ومراقبة وضبط التعرفات غير التنافسية  -4

 .وتأمين شفافية السوق

تحديد وتصنيف مختلف فئات خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع التي تعكس بشكل مناسب  -5

روقات في خصائص استعمال الكهرباء تبعا لفئات المستهلكين المختلفة ونوعية الخدمة الف

 .المعنية وأوقاتها

تحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف خدمات نقل وتوزيع  -6

 .الكهرباء ولبدلات الاشتراك وبدل الخدمات والغرامات وكيفية تحصيلها

لتقنية والفنية والبيئية وقواعد التثبت من التقيد بها ومراقبة وضبط وضع المعايير ا -7

 .تطبيقها

تأخذ الهيئة في الاعتبار عند الاطلاع بمسؤولياتها، أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتنظيم 
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 .قطاع الكهرباء

ر تحديد قواعد ومعايير التراخيص والأذونات على أن لا تتعارض هذه القواعد والمعايي -8

 .مع أحكام هذا القانون

إصدار وتجديد تعليق وتعديل وإلغاء التراخيص والأذونات. في حال قررت الهيئة تجديد  -9

الترخيص أو الإذن على إمكانية التجديد، على الهيئة إبلاغ أصحاب التراخيص والأذونات 

 .شروط التجديد قبل سنتين من إنفاذ مهلة الترخيص أو الإذن

أصحاب التراخيص والأذونات في مجالي الإنتاج والتوزيع وقطاع النقل مراقبة تقيد  -10

بالقوانين والأنظمة والاتفاقيات وشروط التراخيص والأذونات ودفاتر الشروط تأمينا لحسن 

الخدمة للمشتركين، لا سيما ما يتعلق بأنظمة التعرفات وبوليصة الاشتراك. للهيئة, في حال 

طبيق القوانين المرعية الإجراء. وعلى هؤلاء الأشخاص عدم تقيدهم بما ذكر أعلاه, ت

ومؤسسة الكهرباء تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى 

 .تطلبها الهيئة تحقيقا لأهدافها

تأمين المساواة بين أصحاب التراخيص والأذونات في الاستفادة من تجهيزات النقل,  -11

 .المحددة وفقا للتعرفات

مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى  -12

المستهلك وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة ومع مراعاة شروط المنافسة الحرة في 

القطاع وسياسة الحكومة واستراتيجيتها وشروط الاتفاقيات والتراخيص والأذونات السارية 

وحماية مصلحة المستهلكين وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية وتوازن  المفعول

 .أسعار الخدمات وذلك وفقا للقوانين النافذة في هذا الإطار

دراسة وإقرار طلبات أصحاب التراخيص والأذونات لتعديل الخدمات المرخص لهم  -13

الإمداد أو العطل في التجهيزات أو بتقديمها والموافقة عليها عند مواجهة حالات النقص في 

 .في حالة القوة القاهرة

وضع تقرير سنوي عن أعمالها يرفع إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال  -14

الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن 

مهام المنوطة بها, ومدى مساهمتها في خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا لل

 .تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون

العمل كوسيط وكهيئة تحكيمية للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون  -15

بين أصحاب التراخيص, وكذلك العمل لحل الخلافات وديا بين أصحاب تراخيص التوزيع 

 .وبين المستهلكين

أي قرارات أو إجراءات أو أعمال أو مهام أخرى ينص عليها هذا القانون اتخاذ  -16

 .والأنظمة السارية المفعول

 13 المادة 

 :النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين

ر ا الوزيق عليهالهيئة نظامها الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين لديها ويصادتضع 

ة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليه. وفي حال عدم التصديق ضمن المهل

 .سبالمحددة, على الوزير أن يحيل النظام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المنا
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 14 المادة

 :الأنظمة المالية والموازنة

رة. ة المؤخلمحاسبتتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي, ولا تخضع إلا لرقابة ديوان ا -1

 .وتودع أموالها في حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان

ه ارة هذئة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاما خاصا لإدعلى أول هي -2

 .الأموال على أن يقترن بمصادقة وزيري الطاقة والمياه والمالية

قبلة نة المتضع الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية موازنة الس -3

ة لدائرا من تاريخ تسجيلها في اتعرضها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوم

 .اتهاالمختصة في الوزارة. كما تخضع الموازنة لمصادقة وزير المالية وفق الأصول ذ

 .في حال الخلاف على الموازنة يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به

أن تجبي  يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها, -4

سنة نة الدات وأن تصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية قياسا على أرقام موازالوار

 .السابقة

 15 المادة 

 :التمويل

 :تتكون موارد دخل الهيئة من العائدات التالية -1

البدلات التي تستوفيها الهيئة عن طلبات الترخيص والأذونات, والبدلات السنوية التي  -أ

يسددها أصحاب التراخيص والأذونات لقاء مراقبة التراخيص والأذونات والنظر فيها 

 .والإشراف عليها وتطبيقها وإطلاع الهيئة بمهامها

 .ن قيمتها% م1نسبة مئوية على فاتورة استهلاك الكهرباء لا تتعدى  -ب

تحدد النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد إلى تقرير 

 .يضعه عن حاجات الهيئة وموازنتها السنوية

هبات ومساعدات غير مشروطة من مصادر ليس لها مصلحة بصورة مباشرة أو غير  -ج

 .مباشرة بقطاع الكهرباء, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء

بالإضافة إلى العائدات المنصوص عليها أعلاه, يتم تمويل الهيئة استثنائيا ولمدة أقصاها  -2

سنتان من تاريخ تأسيسها، إما عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة أو عن 

طريق مساهمات خاصة يقررها مجلس النواب وفقا لموازنة تضعها الهيئة سنويا، على أن 

من هذه  /1ل الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقا لأحكام الفقرة /تمول جميع أعما

 .المادة

يدور إلى موازنة السنة التالية للهيئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن يتعدى  -3

الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة إلى حساب الخزينة وللهيئة أن 

نتها احتياطات ملائمة لأغراضها الخاصة على أن لا تتعدى هذه الاحتياطات تلحظ في مواز

 .نسبة خمسة عشر بالماية من موازنتها السنوية

 .يتم تحويل فائض الأموال الناتج عن ممارسة الهيئة لمهامها إلى حساب الخزينة كل سنة -4

قل من قبل مكاتب تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المست -5
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)قانون  28/6/2001تاريخ  326من القانون رقم  73التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 

 .(2001موازنة العام 

 16 المادة

 :علانية المعطيات

ميع جلجمهور ايمس بالسرية التجارية ومبدأ المنافسة, تضع الهيئة بمتناول باستثناء ما  -1

و أالمعطيات والمستندات والسجلات والبيانات. يحق لكل من يرغب بالاطلاع عليها 

 الحصول على نسخ أو صور عنها، أن يتقدم بطلب خطي، على أن تحدد الهيئة البدل

 .المطلوب لذلك بما يتناسب مع الكلفة اللازمة

لى عليتين تنشر الهيئة عند نهاية كل سنة مالية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين مح -2

 .الأقل بيانا عن وضعية الأصول والموجودات لديها وخلاصة عن موازنتها

 17 المادة 

 :رارات الهيئةق

 أسبابه لمتخذاتخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل, وعلى الهيئة أن تبين في حيثيات القرار 

 .وأهدافه

 .لرسميةيدة الا تصبح قرارات الهيئة نافذة إلا من تاريخ تبليغها أو نشرها معللة في الجر

 18 المادة

 :طرق المراجعة في القرارات

خلال  لكل صاحب مصلحة الحق في طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة -1

ن مهرين مهلة شهرين من تاريخ نشرها أو تبليغها. وللهيئة أن تقرر عفوا وخلال مهلة ش

عن  لرجوعاشهرين من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر,  تاريخ إصدار القرار, أو خلال مهلة

قوع أي يا لوالقرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتلاف

 .ضرر إلى حين البت بالقرار نهائيا بصورة إدارية أو قضائية

درة الصا اريةيتولى مجلس شورى الدولة النظر في المراجعات المتعلقة بالقرارات الإد -2

ين بزعات عن الهيئة على أن تراعى الأصول والمهل المتبعة أمام هذا القضاء. أما المنا

لقضاء اتصاص الهيئة وبين المستخدمين أو العاملين لديها أو المتعاقدين معها فتكون من اخ

 .العدلي. وتراعى البنود التحكيمية عند وجودها في العقود المنظمة مع الغير
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 والاذن الترخيص :الثالث الفصل

 19 المادة

 :المساواة والمنافسةمبدأ 

لشروط يهم افتأمينا للمساواة وتحقيقا للمنافسة، تمنح التراخيص والأذونات للذين تتوافر 

ت، كما لخدماوالمتطلبات التي تحددها الهيئة, ولا يجوز التمييز أو فرض قيود على توفير ا

ذه ير هوفلا يجوز فرض مثل هذه القيود على تملك أو تشغيل البنى الأساسية اللازمة لت

 .الخدمات

تى منح حويعتبر التقيد بأحكام هذا القانون وبأنظمة الهيئة شرطا من شروط كل ترخيص ي

 .ولو لم يذكر ذلك صراحة في الترخيص

 20 المادة 

 :الأذوناتإجراءات التراخيص و

تتولى الهيئة وضع أصول تقديم طلبات الترخيص والأذونات ومراجعتها. تصدر بموجب  -1

مراسيم تنظيمية, آلية مفصلة لطلب التراخيص والأذونات, وشروط منحها وتعليقها وإلغائها, 

إضافة إلى بدلات التراخيص, على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون, وعلى أن تراعي 

في وضع هذه الأصول وقبولها للطلبات مقومات الشفافية والتنافسية وذلك وفق معايير الهيئة 

تقرر الهيئة اعتمادها وعلى أن تكون هذه المعايير معروفة من الجميع وأن توضع الطلبات 

 .من هذا القانون 16في متناول الجمهور لمراجعتها وفقا لأحكام المادة 

الشروط التالية والشروط الأخرى التي يتم تحديدها  تمنح الهيئة التراخيص بناء على -2

 :بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 .الشروط الفنية وشروط السلامة -

 .جودة الإنتاج والكلفة والأسعار وحماية المستهلك -

 .تأمين حماية البيئة -

 .برامج التنسيق المتواصل مع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع -

 .جغرافية للتجهيزاتالمواقع ال -

 .القدرة التشغيلية والمالية لصاحب الترخيص المحتمل -

على الهيئة أن تبت في طلبات الترخيص والإذن خلال ستة أشهر على الأكثر اعتبارا من  -3

 .تاريخ تقديمها لها

تحدد بقرار من الهيئة مدة الترخيص أو الإذن والتفاصيل اللازمة لتنفيذ البنود الواردة  -4

 .علاهأ

يتضمن الترخيص الموجبات الأساسية الملقاة على عاتق المرخص له تنفيذا لأحكام هذا  -5

القانون أو التي تحددها الهيئة تحقيقا لأهدافه، بما فيها الرسوم وتزويد الهيئة بالمعلومات 

والخضوع للتفتيش, ومدة الترخيص وشروط إنهائه أو تجديده, على أن يتضمن الترخيص 

 .ضحة تضمن استمرار الخدمة عند انتهاء الترخيصشروطا وا

لا يجوز لأي شخص توفير أو تقديم خدمة من خدمات الكهرباء إلا وفق أحكام هذا  -6

 .القانون والأنظمة التي تضعها الهيئة تنفيذا لهذه الأحكام
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كل مخالفة، بما في ذلك توفير خدمة خاضعة للترخيص من دون الحصول على الترخيص، 

 .تكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانونتعرض مر

 21 المادة 

 :الامتيازات الممنوحة

ينها قوان انون وفقا لأحكامتبقى سارية المفعول الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا الق

 .الخاصة

 22 المادة 

 :المعدات والمقاييس والشروط التقنية

 لضمانء لكهربااتحدد الهيئة المقاييس والشروط التقنية الواجبة التطبيق على كافة معدات  -1

ى تعين علة. ويعدم إلحاق أي ضرر بالشبكات أو بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبيئ

ة التي ة كافكل مرخص أو مأذون له بموجب هذا القانون أن يلتزم بالمقاييس والشروط التقني

 .تضعها الهيئة

ع قبل التوزيبالإنتاج وللهيئة أن تشترط موافقتها على أنواع معدات الكهرباء المتعلقة  -2

لعامة الامة بيعها أو تشغيلها في لبنان, لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالصحة العامة أو بالس

العمل  اء أوأو بالبيئة أو بالشبكات. كما يحق للهيئة أن تحدد مقاييس عامة أو خاصة للأد

لقانون ذا اام هالمنسجم والترابط لمختلف فئات المعدات، ولضمان انطباق مواصفاتها مع أحك

 .والقواعد التي تضعها الهيئة تطبيقا لأحكامه

حديد ين لتللهيئة أن تستعين بالمسؤولين عن الصحة العامة أو بالسلامة العامة وبالمصنع

 شاريةشروط الموافقة على أنواع المعدات، كما لها أن تلجأ إلى أكثر من مجموعة است

 .صناعية لتجربة المعدات وتطويرها وتحديثها

 23 المادة 

 :انتقال وإلغاء التراخيص والأذونات

لا يجوز لصاحب الترخيص أو الإذن التنازل عن الترخيص أو الإذن إلى أي شخص  -1

سبقة وعلى أن يكون الانتقال أو التنازل متوافقا آخر, إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الم

 .مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له

 :يحق للهيئة أن تعلق العمل بالترخيص أو الإذن أو تلغيه أو تنهيه في الحالات التالية -2

ة من التخلف المتكرر عن التقيد بإحدى الموجبات الملقاة على عاتقه ضمن المهلة المحدد -

 .الهيئة

الخرق المتعمد لشروط الترخيص أو الإذن أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة  -

 .تطبيقا له

 .إعلان تصفية صاحب الترخيص أو الإذن -

 .بطلب من صاحب الترخيص أو الإذن -

 .في حال إفلاس صاحب الترخيص أو الإذن أو عجزه عن تنفيذ موجباته -

 .ى الترخيص أو الإذن بواسطة الغشفي حال الاستحصال عل -
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في حال إلغاء أي ترخيص أو إذن, يتوجب على الهيئة أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل 

 .تأمين تزويد المستهلكين بالكهرباء بصورة منتظمة

 

 

 والتوزيع والنقل الإنتاج : : الرابع الفصل

 

  )24-26(الانتاج : اولا 

 24 المادة

 :تعريف الإنتاج

 :الإنتاج هو كل نشاط يؤدي إلى توليد الطاقة الكهربائية محليا, وهو على نوعين

 .المعد للبيعالإنتاج العام، وهو  -1

 .الإنتاج الخاص، وهو المعد لاستعمالات الجهة المنتجة الخاصة -2

 

 25المادة 

 :الطاقة ذات المصدر النووي

 .إن الطاقة ذات المصدر النووي غير خاضعة لأحكام هذا القانون

 26المادة 

 :ميغاوات 1.5إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 

ذن, على ميغاوات لشرط الإ 1.5للاستعمال الخاص بقوة تقل عن لا يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج 

صدر ددة تأن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة, وذلك بناء لمعايير مح

 .بقرارات عن الهيئة بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية

  

  )27-30(النقل : ثانيا

 :تعريف النقل

تبدأ شبكة النقل من مخارج النقل في معامل الإنتاج وتنتهي عند مخارج خلايا التوتر المتوسط في 

محطات التحويل الرئيسية. وهي تتألف من خطوط هوائية وكابلات مطمورة ومحطات تحويل 

رئيسية ومحولات وسواها من العناصر الكهربائية ذات التوتر العالي، ومن أي منشآت أخرى 

تنفيذ مهام النقل وعمليات الربط الدولية مهما كان توترها, كما تشمل شبكة النقل جميع تساهم في 

عناصر الوصلات والحماية والاتصالات والرقابة والمركز الوطني للتحكم وغيرها من الخدمات 

والأراضي والمباني وسوى ذلك مما هو لازم لحسن استثمار منشآت شبكة النقل سواء أكانت 
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 .غير كهربائيةكهربائية أم 

 28المادة 

 :المعايير الفنية

ثمار يم واستي تصمفتحدد الهيئة في ضوء أحكام هذا القانون المعايير الفنية الدنيا الواجب توافرها 

ؤمن شكل يبربط الشبكة بمنشآت الإنتاج والتوزيع وبتجهيزات المستهلكين. توضع هذه المعايير 

 .مجردةلشبكة النقل بصورة موضوعية و )erabiliteOp-Inter (القدرات العملانية المتبادلة

 29المادة 

 :المعايير الفنية 

ثمار يم واستي تصمفتحدد الهيئة في ضوء أحكام هذا القانون المعايير الفنية الدنيا الواجب توافرها 

ؤمن شكل يبربط الشبكة بمنشآت الإنتاج والتوزيع وبتجهيزات المستهلكين. توضع هذه المعايير 

 .مجردةلشبكة النقل بصورة موضوعية و )Operabilite-Inter (ات العملانية المتبادلةالقدر

 المادة 30

 واجبات شركة النقل:

على شركة النقل تأمين تدفق الطاقة على شبكتها, وعليها تأمين سلامة الشبكة وضمان فاعلية 

واستمرارية عملها والسهر على جهوزية الخدمات المساعدة كافة. تلتزم شركة النقل بموجب 

المحافظة على سرية المعلومات التجارية الحساسة التي تطلع عليها في معرض تنفيذ مهامها 

 )الكلفة, السعر, الخسارة الفنية, الشركاء...(

  

  ثالثا : التوزيع

 المادة 32

 :التوزيعمهام 

 :تتضمن مهام التوزيع

تجهيز وتمديد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الهوائية والمطمورة, وتجهيز  -1

محطات التوزيع والمخارج الأرضية والهوائية من محطات التوزيع حتى أبنية المشتركين 

 .يروالإنارة العامة, واستعمال أجهزة متطورة للتعداد والقراءة عن بعد وتنظيم الفوات

 .تلقي طلبات الزبائن وتلبيتها وفقا للأصول ولبوالص الاشتراك -2

 .إيصال التيار إلى المشتركين في أسرع وقت ممكن -3

عند حصول عجز في تزويد شركة التوزيع للمستهلكين بالتيار, يعود لها القيام بتزويد 

 .المستهلك كمرجع أخير
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ين وغرف العدادات وأجهزة صيانة شبكات ومحطات التوزيع ووصلات المشترك -4

 .التعداد والقطع

تأمين عملية التركيب والصيانة والضبط الدوري لعدادات المشتركين الموصولة  -5

 .بالشبكة وقراءة العدادت والفوترة والجباية

ضبط المخالفات والتعديات على الشبكة وإزالتها وفقا للأنظمة والقوانين المرعية  -6

ة مسؤولية على شركة التوزيع في حال قطعه تزويد المستهلك الإجراء دون أن تترتب أي

من الشبكة بسبب تمنعه عن تسديد قيمة الخدمات المقدمة على أن يحترم من أجل تطبيق 

هذا البند، فترة سماح تحددها شركات التوزيع وبموافقة الهيئة. يكون المستهلك المخالف 

قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وفقا مسؤولا عن تسديد كلفة إعادة وصله بالشبكة وعن 

 .لقراءة العدادات والتي تتوافق مع الأنظمة التي تضعها الهيئة

إجراء العمليات والمناورات بواسطة غرفة عمليات وتأمين سلامة الشبكة والعمل  -7

 .والوقاية البيئية

وتكون  تأمين الحق لكل مستهلك في الاستفادة من شبكة توزيع بدون أي تمييز. -8

شركات التوزيع ملزمة بتأمين التوزيع وإيصال الكهرباء إلى المكان المحدد وفقا للشروط 

المذكورة في العقد الموقع مع المستهلك وشروط الترخيص وأحكام هذا القانون، بالإضافة 

 .إلى الأنظمة التي تضعها الهيئة

مديد وتوسيع شبكتها ليتم تأمين التوزيع بدون أي تأخير أو تمييز غير مبرر، وذلك بت -9

وصلها مع أصحاب تراخيص آخرين ومع مستهلكين, تبعا للمتطلبات المتعلقة بالمساهمات 

 .المالية اللازمة لبناء هذه التجهيزات والتي يمكن للهيئة الموافقة عليها من وقت إلى آخر

لة للهيئة أن تمنح ترخيصا غير حصري لأي طالب ترخيص بغية توفير خدمة مشمو -10

بالحق الحصري للشركة، إذا تخلفت الشركة عن توفير هذه الخدمة في منطقة أو أكثر, 

 .بعد إنذارها خطيا

تقوم شركات التوزيع بالتخطيط والعمل وصيانة وتطوير شبكة التوزيع لديها كي تتكيف 

بطريقة مناسبة مع الزيادات المتوقعة في الطلبات على خدمات الكهرباء. تناط بشركات 

زيع الصلاحيات والحقوق ذاتها المناطة بمؤسسة الكهرباء بموجب القوانين والأنظمة التو

 .المرعية الإجراء

 

 

 

 والتعرفات الحسابات :الخامس الفصل
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 33 المادة 

 :الحسابات

عين ن تستيحق للهيئة الإطلاع على حسابات شركات الإنتاج والنقل والتوزيع, ولها أ -1

 .بمن تشاء للتدقيق في حسابات تلك الشركات

اتهم والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الكهرباء تنظيم حسابعلى المؤسسات  -2

وضوعة مفية السنوية وتدقيقها ونشرها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو أي أنظمة إضا

 .من قبل الهيئة

على المؤسسات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الكهرباء أن يمسكوا  -3

رها من و غيأكانت عائدة للإنتاج أو النقل أو التوزيع حسابات مستقلة لكل من نشاطاتهم أ

 .النشاطات الأخرى الخارجة عن قطاع الكهرباء

 34 المادة

 :التعرفات

دمات ار خنون لجهة تحديد سقف لأسعمع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القا

 دود هذامن حضالإنتاج، تصبح أسعار بيع الإنتاج متداولة بحرية من قبل الفرقاء المعنيين 

، السقف بعد فترة يحددها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر بناء لتوصية الهيئة

 :وتوافق الهيئة على تعرفات النقل والتوزيع آخذة في الاعتبار بشكل خاص

 .عناصر الكلفة -1

 .متوسطة الأسعار المعتمدة عالميا -2

 .فئة المستهلكين -3

 .طبيعة و/أو نوعية الخدمات المقدمة -4

 .أوقات الاستهلاك -5

 

 العقوبات وفرض والتفتيش المراقبة إجراءات :السادس الفصل

 35 المادة

 :مستخدمو المراقبة والتفتيش

ية يتضمن ملاك الهيئة جهازا خاصا بالمراقبة والتفتيش يعتبر أفراده ضابطة عدل

تية في قطاع الكهرباء، وتتمتع المحاضر التي ينظمها هؤلاء بالقوة الثبو متخصصة

هم في نة بلمحاضر الضابطة العدلية، كما يمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق الاستعا

وا د أدقجمع الأدلة وإجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم، شرط أن يكونوا 

 .ستئناف المدنية قبل مباشرة العملاليمين القانونية أمام محكمة الا

 

 36 المادة 

 :إجراءات المراقبة والتفتيش

تضع الهيئة نظاما يخضع لمصادقة الوزير تحدد فيه قواعد المراقبة والتفتيش مع  -1
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أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتنظم برامج عمل دورية للمراقبين والمفتشين, مراعاة 

 .كما تصدر تلقائيا أو بناء على إخبار وارد إليها أوامر طارئة للمراقبة والتفتيش

للمراقب أو المفتش أثناء قيامه بالمهام المكلف بها رسميا، وكلما تطلب تنفيذ المهمة  -2

كن العامة أو الخاصة، ومعاينة أو طلب أية معلومات عن ذلك, دخول جميع الأما

الإنشاءات والتجهيزات القائمة أو التي كان من الواجب إقامتها, والاطلاع على السجلات 

والوثائق والمستندات وله أن يأخذ نسخا أو مقتطفات عنها, وأن يطلب إبراز أي مستند أو 

ت الدخول عنوة وتنظيم محاضر ضبط عند تقديم أية معلومات يراها مفيدة. تطبق في حالا

وجود أدلة ترجح حصول مخالفة الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات 

 .الجزائية وكذلك الأصول المتبعة لعمل الضابطة العدلية

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المراقبون والمفتشون في معرض تنفيذهم لمهامهم  -3

البوح بها إلا أمام رؤسائهم التسلسليين أو بناء على طلب المرجع  سرية ولا يجوز لهم

 .القضائي المختص

كما تطبق أحكام السرية على كل من يطلع على هذه المعلومات بحكم عمله في الهيئة أو 

 .الوزارة

يعاقب كل من يقدم للمراقبين أو المفتشين سجلات أو مستندات يدلي أمامهم بمعلومات  -4

 .غير صحيحة، بجرائم التزوير والإدلاء بشهادة كاذبةيتبين أنها 

 37 المادة

 :الإنذار والحل الودي

لفين لمخااللهيئة أن تقرر، بعد التثبت من حصول مخالفة، توجيه إنذار إلى المخالف أو 

يئة اله بوجوب إزالة المخالفة بمدة اقصاها ثلاثون يوما وفق التعليمات التي تصدرها

 .سبةلمنالفرض التقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص, قبل اللجوء إلى فرض العقوبة ا

نها, مضرر وللهيئة أن تدعو المخالف أو المخالفين وكل من له علاقة بالمخالفة أو من ت

 اق على حل ودي يؤدي إلى إزالة المخالفة والتقيد بشروطإلى جلسة خاصة للاتف

 .الترخيص وأحكام القانون والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالهيئة أو بالغير

 38 المادة

 :فرض العقوبات

وط و لشرأقرر، بعد التثبت من ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون للهيئة أن ت -1

لوصول للسة الترخيص أو الأنظمة الصادرة تطبيقا له، وبعد توجيه الإنذار والدعوة إلى ج

ي فددة إلى حل ودي أو من دون اللجوء إلى هاتين الوسيلتين، أن تفرض العقوبات المح

 .لقانونالمادة التاسعة والثلاثون من هذا ا

اظرة ف النتقبل قرارات الهيئة المتعلقة بفرض العقوبات الطعن أمام محكمة الاستئنا -2

خالفة م بمبالقضايا الجزائية في محل إقامة المحكوم عليه، وفي حال تعدد المحكوم عليه

 .لجرائمازم واحدة أو بمخالفات متلازمة، تطبق الأحكام العامة للصلاحية القضائية في تلا

 .قرارات الهيئة نافذة ما لم تقرر محكمة الاستئناف وقف التنفيذتبقى 

 39 المادة 
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 :العقوبات

فة مخالللهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه، تبعا لجسامة ال

 :ولظروف كل حالة

تعديل شروط الترخيص أو فرض شروط جديدة على الترخيص بما يؤمن إزالة  -1

 .المخالفة وتنفيذ أحكام هذا القانون

حصول وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نهائية, وحرمان المخالف من ال -2

ة سيمجمخالفة  على أي ترخيص مؤقت أو بصورة نهائية, عند تكرار المخالفة أو ارتكاب

 .يعود للهيئة تقديرها

ى أن ها علفرض الغرامة التي يعود تقديرها للهيئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرار -3

دة لواريؤخذ بالاعتبار عند فرض الغرامة أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف ا

قيقها تح المقدر في بيان الميزانية، وقيمة المعدات والتجهيزات المستخدمة، والواردات

الشخص  ( القيمة الإجمالية لأصول4/1بسبب المخالفة على أن لا تتعدى الغرامة رقم )

 .الواردة في ميزانيته

 .ةويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة المستمر

 .تتولى وزارة المالية استيفاء مقدار الغرامات المقررة  -4

 40 المادة 

 :الملاحقة القضائية

ذا مختصة إة اللا تحول الإجراءات التي تتخذها الهيئة دون الملاحقة الجزائية أمام المحكم

م ان الجركذا نافذة، إلا إكانت المخالفة تشكل جرما معاقبا عليه بموجب أحكام القوانين ال

 .ةيشكل اعتداء على حق الغير وتمت المصالحة في شأنه بموجب حل ودي رعته الهيئ

، الفةإذا قررت المحكمة المختصة مصادرة التجهيزات أو المعدات المستخدمة في المخ

 .اعتبرت المصادرة لصالح الهيئة وتباع بالمزاد العلني لمصلحة الخزينة

 41 المادة 

 :حل النزاعات

ين بي ما تفصل الهيئة، بناء على الشكاوى المقدمة إليها، في المنازعات القائمة ف -1

دين من يستفمقدمي خدمات الكهرباء, أو تلك القائمة بينهم وبين المشتركين لديهم أو الم

رام في محاولة الوصول إلى حل ودي واحت 40و 39خدماتهم, وتراعى أحكام المادتين 

 .حقوق الدفاع عند الفصل في النزاع

ة لمختصتقبل قرارات الهيئة بفصل النزاع الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية ا -2

طرق  للفصل في موضوع النزاع. لا تقبل قرارات محكمة الاستئناف أي طريق من

 .المراجعة العادية أو غير العادية

ة لعقوبيبقى للهيئة سلطة توجيه الإنذار أو الدعوة للوصول إلى حل ودي أو فرض ا -3

ة ل مخالفحصو المناسبة، وفق أحكام المواد السابقة، إذا تبين لها أثناء النظر في الشكوى

 .ا لهلشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيق
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 مختلفة احكام :السابع الفصل

 42 المادة

 :حماية البيئة والمواقع المصنفة

المواقع لعامة ومة ايجب مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية، المتعلقة بحماية البيئة والسلا

ة ك العامملاالأثرية والسياحية المصنفة، في جميع أنظمة الكهرباء المتعلقة باستخدام الأ

 .والخاصة وفي التراخيص والأذونات الممنوحة

 43 المادة 

 :شروط استخدام الأملاك العامة والخاصة

سيم يستفيد ويخضع أصحاب التراخيص الذين يقدمون خدمات التوزيع, من أحكام المرا

لغاية اهذه لي مراسيم جديدة تصدر السارية المفعول والتعديلات التي قد تطرأ عليها أو أ

 ل ما لافي كبعد تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك لجهة استخدام الأملاك العامة والخاصة و

 .يتعارض مع أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية

 44 المادة

 :استملاك العقارات

ء لبنافي حال لم يتمكن أصحاب التراخيص من شراء العقارات الخاصة رضائيا من أجل ا

وا ستدعيأو التشغيل أو الصيانة أو تمديد شبكات التوزيع، يمكن لأصحاب التراخيص أن 

رات قالعالهيئة كي تطلب من الوزير المختص اقتراح إقرار المنفعة العامة واستملاك ا

لات التي يحتاجها أصحاب التراخيص من أجل القيام بعملهم على أن لا تستغرق معام

الاستملاك أكثر من ستة أشهر وتطبق بهذا الخصوص الأصول المتبعة في قانون 

 .الاستملاك

 يسدد صاحب الترخيص الذي يطلب الاستملاك لحسابه ومصلحته تعويضات الاستملاك

ة لدولاويسجل العقار المستملك في السجل العقاري باسم  كما تحددها لجان الاستملاك

ذا ام هداللبنانية مع إعطاء حق انتفاع عليه من دون مقابل لمصلحة صاحب الترخيص ما 

 .الترخيص قائما

لمختص ير اويكون للهيئة بمفهوم هذه المادة صفة الإدارة العامة من أجل الطلب من الوز

 .لاكستملمنفعة العامة ومباشرة وإنهاء معاملات الااقتراح على مجلس الوزراء إعلان ا

 45 المادة

أوضاع الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى الوزارة المعنيين بقطاع 

 :الكهرباء والمؤسسة

 المرحلة الانتقاليةأولا: 

خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر  -1

الوزارة المراسيم التنظيمية العائدة لها والمحددة لملاكاتها ويجر إلحاق الموظفين 

والعاملين لدى الوزارة، المعنيين بقطاع الكهرباء, والمؤسسة الذين تحتاجهم ممن تتوافر 

يهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة وفقا للأحكام التي تنص عليها لد
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 .المراسيم التنظيمية المذكورة

أما بالنسبة للهيئة والشركات التي يمكن أن تؤسس فيجري خلال فترة ثلاثة أشهر من  -2

إلى موظفي تاريخ تعيين الهيئة أو تأسيس الشركة، تحديد شروط اختيار حاجة كل منهما 

الوزارة وسائر العاملين فيها، المعنيين بقطاع الكهرباء, وفي المؤسسة وذلك بالتنسيق مع 

وزير الطاقة والمياه على أن تسوى أوضاع أصحاب العلاقة وفقا للأحكام المذكورة في 

 .من هذه المادة -ثانيا  -الفقرة 

بقطاع الكهرباء وفي المؤسسة يمكن لأي من الموظفين والعاملين في الوزارة المعنيين  -3

أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 

وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ تعيين إدارتي الهيئة والشركة ويعطى الموظف أو العامل 

ه الذي تقبل استقالته اصولا في هذه الحالة تعويضا إضافيا يوازي مجموع رواتب

وتعويضاته عن ثلاثين شهرا على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي 

 .مليون ليرة لبنانية، إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات

أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات، فيعطى تعويضا إضافيا يوازي راتب 

مليون ل.ل./ ثلاثين مليون ليرة لبنانية  30عن / شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل

 .مليون ل.ل./ خمسين مليون ليرة لبنانية 50ولا يزيد عن /

 .لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى الإدارة المختصة

 :ثانيا: تسوية أوضاع الموظفين والعاملين

بقطاع الكهرباء وأوضاع  تسوى أوضاع موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها المعنيين

 :العاملين في المؤسسة وفقا لما يأتي

 :في ما يخص موظفي الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء -أ

في حال البقاء في الملاك الجديد للوزارة تبقى أوضاعهم الوظيفية على حالها ولا سيما  -1

 .لجهة رواتبهم ورتبهم

خارج الملاك ويلحقون بها وذلك وفقا  في حال اختيارهم للعمل في الهيئة, يوضعون -2

للأحكام المتعلقة بالوضع خارج الملاك المنصوص عليها في نظام الموظفين ودون 

الحاجة إلى تجديده سنويا على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا 

 .يتقاضونها سابقا

قة هذه الشركات على ذلك في حال إختار الموظف الالتحاق بأي من الشركات ومواف -3

تصفى حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون. وينظم له عقد وفقا للأنظمة المعتمدة من قبل 

 .الشركات

 :في الحالات الأخرى -4

يجري نقلهم إلى وظائف في ملاكات الإدارات العامة وفقا لأحكام نظام الموظفين التي  -

 .ترعى النقل من ملاك إلى ملاك

يتسنى نقلهم فيوضعون بتصرف الوزارة ويستمرون بقبض رواتبهم أما الذين لا  -

وتعويضاتهم وتدرجهم حتى بلوغهم السن القانونية، ويعود لمجلس الوزراء أو الوزراء 

المختصون, في أي وقت, تكليفهم بأي مهمة في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة 

ن العمل لديها، على أن يعمل مجلس ويتقاضون رواتبهم في هذه الحالة من الجهة المكلفي

الخدمة المدنية خلال هذه المدة على نقلهم إلى وظائف شاغرة في ملاكات الإدارات العامة 
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 .وفقا لأحكام نظام الموظفين، وكلما أمكن ذلك

في ما يخص الأجراء والمتعاقدين في الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء والمستخدمين  -ب

 :سسةوالمتعاقدين في المؤ

في حال تم اختيارهم للعمل في الهيئة وقبولهم بذلك, يجري ضم خدماتهم السابقة لدى  -1

 .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى خدماتهم اللاحقة

على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم الشهرية عن قيمة الأجور والتعويضات التي كانوا 

 .يتقاضونها

من الشركات للعمل لديها وقبولهم بذلك تطبق عليهم أما في حال اختيارهم من قبل أي  -2

 .أحكام القوانين المرعية الإجراء

في كل الحالات الأخرى تطبق عليهم أحكام الفائض المرعية الإجراء بتاريخ صدور  -3

هذا القانون، ووفقا للأحكام المطبقة في مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا فيما يتعلق 

 .ةبتعويض نهاية الخدم

 46 المادة

 :حقوق البلديات لدى مؤسسة كهرباء لبنان وشركة قاديشا

 عند تخصيص قطاع الكهرباء كليا أو جزئيا تتحمل الخزينة مسؤولية رصيد أموال

ية فور لمالاسسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا، وتقوم وزارة البلديات المتوجبة بذمة مؤ

انتهاء عمليات الخصخصة بدمج هذه الأرصدة وتوزيعها مع حصة كل بلدية من 

مة ذفي  الصندوق البلدي المستقل وذلك حسب المبالغ المتوجبة لكل بلدية من البلديات

 .مؤسسة كهرباء لبنان أو شركة قاديشا

 47 المادة

 :دقائق تطبيق القانون

 .لوزيراراح تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقت

 48 المادة

 :المرحلة الانتقالية

فعول رية المن ساتبقى جميع الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانو

 .إلى أن يصبح القانون نافذا

 49 المادة 

 :نفاذ القانون

 .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 

 

 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808196&LawId=197522
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808197&LawId=197522
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808198&LawId=197522
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808199&LawId=197522
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=808199&LawId=197522
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